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تمهيد

يقدّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة أن 

الشعوب الأصلية تضم نحو 400 مليون نسمة، أو خمسة في 

المائة من إجمالي عدد سكان العالم، وهي منتشرة في 90 بلداً. 

والشعوب الأصلية موجودة منذ آلاف السنين، وقد حافظت 

على لغتها، وتقاليدها، وثقافتها، وسبل معيشتها، وبالكاد 

تمكّنت من البقاء في الكثير من الأوقات من خلال العيش في 

مناطق معزولة ونائية.

 وتواجه هذه الشــعوب تحدّيات كبيرة تحدق ببقائها 

وبالمحافظــة عــلى ثقافاتها. كما أنها تعاني عادةً من معدلات 

أعلى من الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وســوء التغذية 

مقارنة مع الشــعوب غير الأصلية. وفي حين أنها لا تمثلّ ســوى 

خمســة في المائة فقط من ســكان العالم، إلا أنها تشــكل 15 في 

المائة من فقرائه. 

ويزداد تركيز الاهتمام العام على قضايا الشــعوب الأصلية 

لأسباب عديدة.

فمــن جهة، تتعرّض حقوق الشــعوب الأصلية، وأقاليمها، 

 وســبل معيشــتها لخطر كبير بسبب الضغوط الديمغرافية 

العالميــة التي تتفاقم نتيجة حاجة الصناعات الاســتخراجية 

إلى المــوارد. وقد أدّى عدم احــرام ثقافاتها وحقوقها على 

نطاق واســع إلى القضاء على العديد من مجتمعاتها، 

وتجريدهــا من ملكيــة أراضيها، وإعادة توطينها قسراً.

ومن جهة أخرى، يقرّ العلماء على نحو متزايد بما كانت 

تقوله الشعوب الأصلية منذ عقود: فهي تتمتّع بمعظم التنوع 

الثقافي، واللغوي، والروحي في العالم، كما أنها تحمي الموارد 

الطبيعية وتؤدي دور الوصي على التنوع البيولوجي وقد 

أدى ذلك إلى زيادة الاهتمام بالشعوب الأصلية في أعقاب 

مفاوضات تغيّر المناخ خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين 

في باريس عام 2015، لما تملكه هذه الشعوب اليوم من 

أجوبة على تحديات الغد.

وفي العــام 2007، اعتمــدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 

إعلان الأمم المتحدة بشــأن حقوق الشعوب الأصلية، 

واعرفت فيه بحقوق هذه الشــعوب وذكرت على وجه 

الخصوص الموافقة الحرة والمســبقة والمســتنيرة بوصفها شرطاً 

مســبقاً لأي نشــاط يؤثر على أراضي أسلاف الشعوب الأصلية، 

وأقاليمهــا، ومواردها الطبيعية. 

وعــلى الرغــم من المصادقة على هذا الإعلان عام 2007، 

كان التقدم في تنفيذ الموافقة الحرّة والمســبقة والمســتنيرة 

بطيئاً وغير متســاوٍ في البلدان، ومؤسســات القطاع الخاص، 

والمنظمات غير الحكومية، والمؤسســات المالية الدولية، 

ووكالات الأمم المتحدة.

مسار جديد في الجهود المتعددة الثقافات وفي الديمقراطية
الحوار من أجل موافقة الشعوب

تمهيد
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وفي العامين أو الثلاثة الأخيرين، أقرّ خبراء التنمية بأن الموافقة 

الحرة والمسبقة والمستنيرة لا تتّسم بالأهمية للشعوب 

الأصلية فحسب، بل إنها تعدّ أيضاً ممارسة جيّدة يمكن 

تطبيقها في المجتمعات المحلية بما أن إشراكها في صنع القرار 

بشأن أي نشاط تنموي مقرح يزيد من شعورها بالملكية 

والانخراط، ويساعد على ضمان حقها في التنمية بوصفه مبدأ 

أساسياً من حقوق الإنسان.

وفي عملية الموافقة الحرّة والمســبقة والمســتنيرة، تتّسم 

الأســئلة عن "كيف" تم تقديم المقرحات، و"متى"، و"مع 

من ومن أي جانب"، بالأهمية نفســها مثل الســؤال عن "ما 

هي" هذه المقرحات. وتتّســم الطريقة التي تجري فيها 

هــذه العملية بأهمية بالغة لضــمان فعاليتها وتوصلها إلى 

الموافقــة أو الرفض. كما يُعتبر الوقت المخصص للمناقشــات 

بين الشــعوب الأصلية، وعرض المعلومات بطريقة ملائمة 

ثقافياً، وإشراك المجتمع بأسره، بما في ذلك الفئات الرئيســية 

مثل النســاء، والمسنين، والشــباب، في العملية، أموراً أساسية. 

وتســاعد عملية الموافقة الحرّة والمســبقة والمستنيرة الشاملة 

والمنفّذة بشــكل جيّد على ضمان حق الجميع في تقرير 

المصير، ما يســمح لهذه الشــعوب بالمشاركة في القرارات التي 

تؤثر على حياتها. 

وقــد عملــت منظمة الأغذية والزراعة )الفاو( فضلاً عن 

منظمات شريكة أخرى، مع الشــعوب الأصلية على مدى 

ســنوات عديدة، فدمجت وجهات نظرها في برامج الأمن 

الغذائي، والتغذية، والغابات، ومصايد الأســماك، وتغيّر المناخ. 

وقــررت الفــاو عام 2015، اتخاذ خطوة إضافية في احرام 

حقوق الشــعوب الأصلية من خلال اعتماد نهج برنامجي 

بدرجة أكبر.

 وتحقيقــاً لهذه الغايــة، بنت الفاو شراكات مع منظمة 

العمــل عــلى مكافحة الجوع؛ ومنظمة  Action Aid؛ 

والوكالة الإســبانية للتعاون الإنمائي الدولي؛ والاتحاد الدولي 

لجمعيــات الصليب الأحمــر والهلال الأحمر؛ والوكالة الألمانية 

للتعــاون التقني؛ والمنظمة 

ونتيجــةً لهذا التعــاون، وضعت الفاو والمنظمات الشريكة 

معاً، نهجاً مشــركاً لإدماج الموافقة الحرّة والمســبقة 

والمســتنيرة في عملها. وأتت النتيجة الأولى للتحالف 

على شــكل هذا "الدليل بشــأن الموافقة الحرّة والمسبقة 

والمســتنيرة" الذي ســيمكّن الممارسين الميدانيين من إدماج 

الموافقــة في تصميم وتنفيذ المشــاريع والبرامج، ما يضمن 

الاحرام الواجب لحقوق الشــعوب الأصلية. 

ونود أن نغتنم هذه الفرصة لنشــكر المنظمات الشريكة 

عــلى مــا قدّمته من دعم لهذا النهــج الذي يمكّننا من التكلمّ 

بصوت واحد عند تنفيذ الموافقة الحرّة والمســبقة والمســتنيرة 

في الميدان.

وأخيراً نود أن نهدي هذا الدليل إلى قادة الشعوب الأصلية، 

نساء ورجالاً، الذين كرسّوا حياتهم ليتم الاعراف بحقوق 

الشعوب الأصلية واحرامها. وقد شكّلت رؤيتهم، ومثابرتهم، 

وصمودهم، مصدر إلهام حقيقي بالنسبة إلينا ونحن نثني 

على التضحيات التي قدّموها.

Daniel Gustafson

نائــب المدير العــام لمنظمة الأغذية والزراعة )العمليات(
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مسار جديد في الجهود المتعددة الثقافات 
وفي الديمقراطية:

الحوار من أجل موافقة الشعوب الأصلية 
الحرّة والمسبقة والمستنيرة

تمهيد

لقد شــهدنا في الســنوات الأخيرة تزايد الصرخات التي 

تطلقها الشــعوب الأصلية اســتنكاراً لعدم الامتثال لاتفاقية 

منظمــة العمــل الدولية رقم 169 وإعلان الأمم المتحدة 

بشــأن حقوق الشــعوب الأصلية، لا سيما فيما يتعلقّ 

بنيل موافقتها الحرّة والمســبقة والمســتنيرة قبل تنفيذ 

المشــاريع على أراضيها. وتهدف هذه الصرخات إلى الدفاع 

عن الأقاليم الموروثة عن الأســلاف، وإلى الإفصاح عن 

الانتهــاكات التي ترتكبها الصناعات الاســتخراجية في تعدّيها 

على المزيد من أراضي الشــعوب الأصلية الغنيّة بالموارد 

الطبيعية غير المســتغلةّ.  

فقد دفع الســعي إلى تحقيق الربح بالشركات الجشــعة 

التــي تبحث عــن مصادر الطاقة ومواردها إلى التعدّي 

على أراضي الشــعوب الأصلية. وأدى الركيز على تحقيق 

الربــح إلى قيام الشركات بإقناع الســلطات البلدية والوطنية 

بتسريع المشاريع الاســتخراجية والاقتصادية بدون موافقة 

الشــعوب الأصلية التي عاشــت على هذه الأراضي على مدى 

مئات الســنوات. وترتب عن ذلك نزاعات أدّت إلى سلســلة 

من الانتهاكات لحقوق الشــعوب الأصلية الإنسانية. 

والآثار الســلبية على حياة هذه الشعوب ومواردها 

الطبيعيــة جليّة. ومن الواضح أيضاً أنه ما أن يتم اســتنفاد 

المــوارد، يتوقــف إيلاء الاهتمام بحالة الأراضي عقب أي 

من هذه التدخلات. وليســت المناطق الصحراوية، والحفر 

الضخمــة في الأراضي، وتلــوّث المياه )المياه العذبة ومياه 

البحار(، وتغيّر مســار الأنهر، وقدرة النظم الزراعية 

المحــدودة على إنتاج الأغذية، والأمراض، والجوع، 

والبطالــة، وعمالة الأطفــال، وانتهاك قوانين العمل التي 

يســتفيد منها النســاء والرجال؛ وخصخصة المناطق 

المجتمعيــة، والنزوح إلى المدن، والاضطرابات في المناطق 

الحضرية، ســوى بعض الأمثلة على ذلك.  

ويؤثر تدهور الأراضي من صنع الإنســان والناجم عن 

المشــاريع الاســتخراجية، على المجتمع بأسره على المستويين 

الوطني والعالمي. فقد ترتبت آثار وخيمة عن مشــاريع 

من قبيل بناء الســدود الكهرومائية، ومزارع إنتاج الزيت 

والوقــود الحيــوي، ونظم الرّي المكثفّ، وبناء الطرقات 

والجسور والمطارات.   

وقــد تلقى منتدى الأمــم المتحدة الدائم المعني بقضايا 

الشــعوب الأصلية شــكاوى من مئات المجتمعات الأصلية 

في العديد من البلدان والتي شــهدت أفعالاً شــنيعة مثل: 

تعذيــب قادتها وقتلهم؛ وتدمير أماكنها المقدّســة؛ وتفكيك 

أنظمة الســلطة فيهــا؛ وتجريم نضالها من أجل أن تحُرم 

حقوقها؛ وجعلها تشــعر بعدم الانتماء؛ والتلاعب في شراء 

الأراضي وحقوق الملكية. 

ويعطــي منتدى الأمــم المتحدة الدائم المعني بقضايا 

الشــعوب الأصلية صوتاً عالمياً للشــعوب الأصلية التي 

تتعرّض أبســط حقوقها الإنســانية للانتهاك بسبب 

المصالــح التجارية. وبفضل عمله، تم الكشــف عن العديد 

مــن الانتهاكات التــي ترتكبها الشركات والحكومات بحق 

هذه الشعوب.

وفي الوقت نفســه، يتّضح أن الشــعوب الأصلية لم تستفد 

من المبادرات التي أطلقتها المؤسســات التجارية أو الدول، 
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والتــي تطُرح دائماً تحت غطاء المشــاريع التنموية. بالفعل، 

لقــد كان مــن الصعب إيجاد مشروع أحدث تحولاً نوعياً 

وأدى إلى تنمية فعلية وحقيقية في أقاليم الشــعوب 

الأصليــة. وليــس من الغريب أن يكون ذلك قد أدى إلى 

تزايــد انعدام ثقة قــادة المجتمعات الأصلية في العالم بنوايا 

السياســيين ورجال الأعمال من المشــاريع التي يطبقونها في 

أقاليمهــم، وبالتالي إلى تعقيد العلاقة بين الشــعوب الأصلية 

والدول والشركات الخاصة.

ومن الواضح أن الإنســانية بحاجة إلى الموارد لتحقيق 

التقــدّم. فلا يمكن النهــوض بالتطوّر التكنولوجي، والرفاه، 

والتنميــة إن لم تكن المــوارد كافية ومتوافرة. ولكن بناءً 

على ما شــهدناه، لم تصــل التنمية، على الرغم من حصولها 

عــلى هذه الموارد، إلى المجتمعــات التي كانت تعتني بهذه 

الأخيرة على نحو مســتدام منذ مئات الســنوات. وهذا 

تحديداً ما يجب تغييره. ويســاهم هذا الدليل بشــكل كبير 

في عمل الرجال والنســاء أصحاب النوايا الحســنة الذين 

يدعمون حقوق الشــعوب الأصلية الإنســانية، بحيث يوفرّ 

لهم ســبيلاً واضحاً لإعمال هذه الحقوق. 

وتحتاج ريادة الأعمال الحديثة والسياســات الجديدة إلى 

تطويــر ثقافة الحــوار الديمقراطي، والمعلومات الكاملة، 

والشــفافية في إدارة الشؤون، والتضامن في جميع 

المبــادرات المقرحة عــلى المواطنين. ويتمتّع ذلك بأهمية 

بالغة بالنســبة إلى الشــعوب الأصلية نظراً إلى الظروف 

المذكورة أعلاه.

في الواقع، تعدّ محاولة الحصول على موافقة الشــعوب 

الأصلية الحرّة والمســبقة والمســتنيرة، الوسيلة التي يمكن 

بفضلهــا أن تتطــوّر الديمقراطية إلى صنع أفضل للقرارات 

التي تكون راســخة في احرام حقوق الإنســان. بمعنى 

آخر، يمكن أن تســاهم الشــعوب الأصلية مرّة أخرى في 

تحســين العلاقات بين البشر. وهذا أيضاً نداء عالمي جدّي 

لإعــادة النظــر في أخلاقيات تكوين الثروات. فبمضي ريادة 

الأعــمال وإدارة الموارد في الاتجاه الحالي، يحكم العالم 

على نفسه بالهلاك.  

وإننــي لأعرب عن امتنــاني لما تقدمه منظمة الأغذية 

والزراعة من مســاهمة في تحفيــز عملياتها وعمليات 

شركائها لتنفيذ المشــاريع. ويرافق هذا الدليل سياســات 

الفاو بشــأن الشــعوب الأصلية والقبلية لعام 2010، 

والحوار المتواصل مع الشــعوب الأصلية في كل مناطق 

العــالم، والخطوط التوجيهية الطوعية بشــأن مواضيع 

مختلفــة. كما أنه يشــكّل خطوة مهمة في تحقيق أهداف 

التنمية المســتدامة لعام 2030 وأهداف خطة العمل على 

نطاق منظومة الأمم المتحدة بشــأن النهج المشــرك لتحقيق 

الإعلان بشــأن حقوق الشــعوب الأصلية. وتتسم جميع 

هذه الصكوك بأهمية بالغة في نضالنا الإنســاني من أجل 

البقاء في وقت يشــكّل فيه تغيّر المناخ مصدر قلق عالمي.

Alvaro Pop

رئيــس منتدى الأمــم المتحدة الدائم المعني بقضايا 

الشعوب الأصلية

غواتيمالا، 2016
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لقــد تــم إعــداد هذا الدليل بشــأن الموافقة الحرةّ والمســبقة والمســتنيرة بصورة مشــركة بين منظمــة الأغذية والزراعة 

للأمــم المتحــدة )الفــاو(؛ ومنظمــة العمــل عــى مكافحة الجــوع؛ ومنظمة المعونــة في العمل Action Aid؛ والاتحاد الدولي 

لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــلال الأحمــر؛ والمنظمــة الدولية للرؤيــة العالمية. كــا تلقى مدخلات مــن الوكالة الألمانية 

للتعــاون التقنــي والوكالــة الإســبانية للتعاون الإنمائي الدولي. 

 Yon وهــذا الدليــل هــو ثمــرة عمل ومشــاورات مع عدد مــن الخبراء عى مدى أكثر من عام. وقد نسّــق إعداده

Fernández de Larrinoa، قائــد فريــق منظمــة الأغذيــة والزراعــة المعني بالشــعوب الأصلية، مســتفيداً من دعم 

 Munkhbolor )Bolor(و ،Andre Arriaza ومدخــلات خــبراء المنظمــة في الفريــق المعني بالشــعوب الأصلية، وهم

Gungaa، وFrancisco Jesús Reche Angulo، وEmma McGhie. ووفرّت Carol Kalafatic، المستشــارة 

الأولى في قضايــا الشــعوب الأصليــة، معظــم المحتــوى التقني. وقــدّم العديد من الخــبراء في المنظات الشريكــة تعليقات 

 Bratindi Jena؛ و)Action Aid منظمة( Catherine Gatundu :وتعديــلات تحريريــة قيّمــة عــى الدليل، لا ســيا

 Raphael Laguesse-Paquayمنظمــة العمــل عــى مكافحة الجوع(؛ و( Paola Valdettaro؛ و)Action Aid منظمــة(

 Kiflemariamمنظمــة العمل عــى مكافحة الجوع(؛ و( Amador Gómez؛ و)منظمــة العمــل عــى مكافحــة الجوع(

Amdemariam )الاتحــاد الــدولي لجمعيــات الصليــب الأحمر والهــلال الأحمر(؛ وFriedrerike Kramer )الوكالة 

الألمانيــة للتعــاون التقنــي(؛ وStella Marraccini )الوكالــة الألمانيــة للتعــاون التقني(؛ وBritta Krueger )الوكالة 

الألمانيــة للتعــاون التقنــي(؛ وAndre Nswana )المنظمــة الدولية للرؤيــة العالمية(.

 إضافــةً إلى ذلــك، تــم إثــراء الدليل بالمســاهات التي قدّمها كل مــن فريق المهام المعنــي بالموافقة الحرةّ والمســبقة 

والمســتنيرة التابــع للفــاو؛ ومجموعــة العمل المشــركة بــين الإدارات المعنية بالشــعوب الأصلية التابعــة للفاو؛ وجهات 

الاتصــال الإقليميــة المعنيــة بالشــعوب الأصليــة التابعــة للفاو؛ وفريق الأمــم المتحدة القطــري في غواتيالا؛ والشراكة من 

أجــل الجبال ومركــز إيجين للبحــوث الثقافية.

 Alberta:ونــود أن نتقــدّم بالشــكر إلى الأشــخاص التــالي ذكرهم الذين تعاونــوا بطريقة أو بأخرى لإعــداد هذا الدليل

 Action منظمــة( Antoine Bouhey؛ و)Action Aid منظمــة( Ruchi Tripathi؛ و)Action Aid منظمــة( Guerra

Aid(؛ وNatxo Bellés )الوكالــة الإســبانية للتعــاون الإنمــائي الــدولي(؛ وEva Buendia )الوكالة الإســبانية للتعاون 

شكر و تقدير 
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الإنمــائي الــدولي(؛ وAnna Belen Revelles )الوكالــة الإســبانية للتعــاون الإنمائي الدولي(؛ وNathalie Bonvin )الاتحاد 

 Bojanالوكالــة الألمانية للتعــاون التقني(؛ و( Marion Aberle؛ و)الــدولي لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــلال الأحمر

 Markus Berndالوكالــة الألمانية للتعــاون التقني(؛ و( Lena Fey؛ و)الوكالــة الألمانيــة للتعــاون التقنــي( Auhagen

  Stella Marracciniالوكالــة الألمانية للتعــاون التقني(؛ و( Andreas Drews؛ و)الوكالــة الألمانيــة للتعــاون التقنــي( Liss

 Olivier Longueالوكالــة الألمانية للتعــاون التقني(؛ و( Stefan Ehrentraut؛ و)الوكالــة الألمانيــة للتعــاون التقنــي(

 Douglas Brownالمنظمــة الدولية للرؤيــة العالمية(؛ و( Walter Middleton؛ و)منظمــة العمــل عــى مكافحــة الجوع(

)المنظمــة الدوليــة للرؤيــة العالميــة(؛ وكل من Laurent Thomas؛ وMarcela Villarreal؛ وFrancesco Pierri؛ و

Rolf Hackbart؛ وWilliam Settle؛ وMark Davis؛ وNadia Correale؛ وZofia Mroczek؛ وRichard Moon؛ 

 Valeria Gonzalez؛ وFrancesca Romano؛ وDaniela Morra؛ وClare Sycamore؛ وMariangela Bagnardiو

Riggio؛ وPaola Palestini؛ وChiara Pili؛ وSameer Karki؛ وFlorence Poulain؛ وJessica Sanders؛ و

Daniela Kilikoski؛ وMartina Buonincontri؛ وBruna Bambini؛ وIndira joshi؛ وDaniel Beltran؛ و

Jeffrey Campbell؛ وCaroline Devit؛ وAmanda Bradley؛ وDavid Morales؛ وAndrew Nadeau؛ و

Beatrice Ghirardini؛ و Fabiana Biasini؛ وMario Acunzo؛ وJames Garber، مــن منظمــة الأغذيــة والزراعة.

الآراء المتضمنــة في هــذا المنتــج هــي آراء المؤلفــين ولا تعــبر بالضرورة عن وجهــات نظر منظمــة الأغذية والزراعة أو 

سياســاتها. وتشــجع منظمــة الأغذيــة والزراعــة اســتخدام المواد الواردة في هذا المنتــج الإعلامي، واستنســاخها، ونشرها. وما 

لم يذكــر خــلاف ذلــك، يمكن نســخ هذه المــواد، وتنزيلها، وطباعتها، لأغراض الدراســات والأبحــاث والتدريس الخاصة، أو 

اســتخدامها في منتجــات أو خدمــات غــير تجاريــة، عــى أن يشــار إلى أن المنظمة هي المصدر، واحــرام حقوق النشر، وعدم 

افــراض موافقــة المنظمــة عى آراء المســتخدمين وعى المنتجات أو الخدمات بأي شــكل من الأشــكال.

ينبغــي توجيــه طلبــات الرجمــة وحقوق التصرف، وإعــادة البيع والاســتخدامات التجارية الأخــرى إلى العنوان التالي:

 . copyright@fao.org :أو إلى www.fao.org/contact-us/licence-request 

تتــاح المنتجــات الإعلاميــة للمنظمــة عــى موقعها الإلكروني )www.fao.org/publications( ويمكن شراؤها بإرســال 

  . publications-sales@fao.org :الطلبــات إلى
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نيجر.

إحصاء المواشي ومشروع الإسراع للحد 
من الفقر. 

©FAO/Ado Youssouf

تنزانيا. 
 رعاة من قبيلة الماساي يحضرون

 إجتماع إلى جانب عمال إرشاد
وتقنيين من منظمة الأغذية والزراعة

©FAO/Giuseppe Bizzarri

مقدمة
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تم إعداد هذا الدليل بشــأن الموافقة الحرةّ والمســبقة 

والمســتنيرة ليكون بمثابة أداة يســتخدمها مارسو المشاريع 

)المشــار إليهم باســم "مديرو المشاريع"( في طيف واسع 

من المشــاريع والبرامج )المشــار إليها فيا يلي باسم 

"المشــاريع"( التي تضعها أي منظمة تنموية، من خلال 

توفيره المعلومات حول الحق في الموافقة الحرةّ والمســبقة 

والمســتنيرة وحول كيفيّة تنفيذها في ســت خطوات. 

وجاء إعداد هذا الدليل نتيجة لعملية تشــاورية بدأت في 

يوليــو/ تموز 2015 بــين الفاو وعدد من المنظات الشريكة 

مثــل منظمة العمل عــى مكافحة الجوع، ومنظمة 

Action Aid، والوكالــة الألمانيــة للتعاون التقني، والاتحاد 

الدولي لجمعيــات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، 

والوكالة الإســبانية للتعاون الإنمائي الدولي، والمنظمة 

العالمية. الدولية للرؤية 

 وتعدّ الموافقة الحرةّ والمســبقة والمســتنيرة مبدأ تحميه 

المعايير الدولية لحقوق الإنســان التي تنصّ عى امتلاك 

"جميع الشــعوب الحق في تقرير مصيرها"، وكذلك - 

امتلاكها بمقتضى هذا الحق- "حرية جميع الشــعوب في 

تأمين نمائهــا الاقتصادي والاجتاعي والثقافي". وتحظى 

الموافقة الحرةّ والمســبقة والمســتنيرة بدعم من إعلان الأمم 

المتحدة بشــأن حقوق الشــعوب الأصلية، واتفاقية التنوع 

البيولوجــي، واتفاقيــة منظمة العمل الدولية رقم 169، 

وهم أقوى وأشــمل الصكوك الدولية التي تعرف بمحنة 

الشــعوب الأصلية وتدافع عن حقوقها. 

مقدمة

 ويهدف هذا الدليل المســتند إلى نهج قائم على حقوق 

الإنسان، إلى مســاعدة المنظمات التنموية على احترام 

الحق في الموافقة الحرةّ والمســبقة والمســتنيرة عند إعداد 

المشــاريع التي تؤثر على الشــعوب الأصلية، وتنفيذها. 

ويتضمّن الدليل إجراءاً مؤلفاً من ســت خطوات لتيســير 

عملية الموافقة الحرةّ والمســبقة والمســتنيرة، كا أنه يظهر 

فوائدها ويوفرّ الإطار التنظيمي الذي يجب اســتخدامه 

عند تعميم مراعاة حقوق الشــعوب الأصلية في سياســات 

ومعاييرها. المنظات 

 ومــن الجديــر بالذكر أن هذا الدليل لا يهدف إلى الحلول 

محل دور الدولة بوصفها الجهة الأساســية في تأدية 

الواجب.  

ولا بد من الإشــارة إلى أن هذه الوثيقة هي نســخة "العمل 

النهائية"، ما يعني أنه ســيتم تحديثها دورياً بالاســتناد إلى 

تطبيــق هذا الدليــل، وتوافر المزيد من المعلومات والخبرات 

المكتســبة في مجال تطبيق الموافقة الحرةّ والمســبقة 

والمســتنيرة في الميدان، والمدخلات وردود الفعل التي تصل 

مــن أصحاب المصلحــة المختلفين المعنيين. للاطلاع عى مزيد 

مــن المعلومات، يرجى التواصل عبر:

.Indigenous-Peoples@fao.org 
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القسم 1
معلومات أساسية

1.1. من هي الشعوب الأصلية؟

 لقد تبيّن أنه من الصعب جداً وضع تحديد واحد ينطبق 

عى جميع الشعوب الأصلية في العالم، بسبب التنوع بين 

المناطق والبلدان وبسبب الاختلافات في خلفية المجتمعات 

الأصلية، وثقافتها، وتاريخها، وظروفها. ولكن وفقاً للاتفاقات 

القانونية الدولية مثل إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق 

الشعوب الأصلية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، 

وسياسات منظمة الأغذية والزراعة الخاصة بالشعوب الأصلية 

والقبلية، تتقاسم الشعوب الأصلية المواصفات التالية:

تعرفّ عن نفسها عى أنها أصليّة، وفي بعض الحالات 

تعرف فئات أخرى أو السلطات الرسمية بأنها تتمتعّ بهوية 

جاعية مميزّة؛ 

• تربطها علاقات تاريخية قديمة بأقاليم محددة تعيش 
فيها وتستخدمها؛ 

• إن تميّزها الثقافي أمر طوعي ومتوارث من جيل 
إلى آخر. وقد يشمل ذلك جوانب اللغة، والتنظيم 

الاجتاعي، والعقيدة والقيم الروحية، وطرق الإنتاج، 

والقوانين، والمؤسسات؛

• لقد تعرضّت أو تتعرضّ الآن للقهر أو التهميش أو 
نزع الملكية أو الإقصاء أو التمييز. 

وتجدر الإشارة إلى أن الإعراف ببعض الجاعات أو التعريف 

عنها عى أنها "شعوب أصلية" لا يجب أن يتوقفّ عى ما إذا 

كانت الحكومة الوطنية تعرف بها عى هذا النحو أم لا.

 )Indigenous Peoples  ( "إنّ مصطلح "الشعوب الأصلية

بصيغة الجمع هو المصطلح الذي اتفقت الشعوب الأصلية 

نفسها عى المستوى الدولي عى أنه يشمل مجموعات 

متنوعة تنطبق عليها أيضاً المواصفات المذكورة في تعريف 

العمل )المذكور أعلاه(. ويمكن أن يشمل هذا المصطلح 

القبائل، والشعوب/ الأمم الأولى، والسكان الأصليين، 

والمجموعات العرقية، وأديفاسي، وجناجاتي، أو المصطلحات 

المهنية والجغرافية مثل مجتمعات القناصين والملتقطين، 

والرحّل، والفلاحين، وشعوب المرتفعات.

2.1. ما هي الموافقة الحرةّ والمسبقة 

والمستنيرة؟ ومن له الحق فيها؟

 تملك جميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها. وهذا مبدأ 

أساسي في القانون الدولي وهو مجسّد في ميثاق الأمم المتحدة، 

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد 

الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية. 

ويكرسّ الحق العالمي في تقرير المصير كل من الموافقة 

القياسية والحرةّ والمسبقة والمستنيرة، وحقوق الشعوب 

الأصلية في الأراضي، والأقاليم، والموارد الطبيعية. ويشتمل 

الإطار المعياري للموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة عى 

مجموعة من الصكوك القانونية الدولية، بما في ذلك إعلان 

مقدمة
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الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، واتفاقية 

منظمة العمل الدولية رقم 169، واتفاقية التنوع البيولوجي، 

وليســت الموافقة الحرةّ والمســبقة والمســتنيرة فقط نتيجة 

عمليــة تهــدف إلى نيل الموافقة عــى مشروع معيّن، بل هي 

أيضــاً عمليــة بحد ذاتها يمكن للشــعوب الأصلية أن تجري 

بفضلهــا مناقشــاتها وتصنع قراراتها عى نحو مســتقل 

وجاعــي. ويمكن أن تقوم الشــعوب الأصلية بذلك في 

بيئــة لا تشــعر فيها بالرهيب وحيــث تملك الوقت الكافي 

لإجــراء مناقشــات في لغتها وبطريقة ملائمة ثقافياً، بشــأن 

قضايــا تؤثر عــى حقوقها أو أراضيها أو مواردهــا الطبيعية 

أو أقاليمها أو ســبل معيشــتها أو معارفها أو نســيجها 

الاجتاعــي أو تقاليدهــا أو نظم الحوكمــة الخاصة بها أو 

ثقافتهــا أو تراثهــا )المادي وغير المادي(.

من جملة أمور أخرى، فضلاً عن القوانين الوطنية )يرجى 

النظر إلى القسم 3 لمزيد من التفاصيل(. 

وتعدّ الموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة حقاً محدداً تملكه 

الشعوب الأصلية ويعرف به إعلان الأمم المتحدة بشأن 

حقوق الشعوب الأصلية. وهي تسمح لهذه الشعوب بإعطاء 

موافقتها عى مشروع قد يؤثر عليها أو عى أقاليمها، أو 

بحجبها. وحين تعطى الموافقة، يمكن أن تراجع الشعوب 

الأصلية عنها في أي مرحلة. إضافةً إلى ذلك، تسمح الموافقة 

الحرةّ والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية بالتفاوض عى 

الشروط التي سيتم بموجبها تصميم المشروع، وتنفيذه، 

ورصده، وتقييمه.

وتعتــبر المنظات التي ســاهمت في إعــداد هذا الدليل أنه 

يحق لجميع الشــعوب المتأثرة بالمشروع أن تشــارك في 

عمليــات صنــع القرار بطرق تتاشى مــع المبادئ التي بني 

عليها حق الموافقة الحرةّ والمســبقة والمســتنيرة. ويوصى 

بأن تســاهم المنظات التي تســعى إلى نيل الموافقة الحرةّ 

والمســبقة والمســتنيرة، في تمكين الشــعوب تدريجياً من 

مارســة حقهــا في تقريــر مصيرها، وفي تمكين الدول )عى 

كافة المســتويات( من تيســير مارسة هذا الحق. 

الإطار 1 
المادة.1 العهد الدولي 

الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية، والعهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية.

»تملك جميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها. 
وتملك بمقتضى هذا الحق حرية تقرير مركزها 

السياسي وحرية تحقيق نمائها الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي«

الإطار 2 
رؤية حول الحاجة إلى تطبيق 

الموافقة الحرّة والمسبقة 
والمستنيرة على جميع المجتمعات 
 )Action Aid قدّمتها منظمة(

أولا. تعدّ الموافقة الحرّة والمســبقة والمســتنيرة أداة/
نهجــاً ضرورياً لحماية حقــوق جميع المجتمعات 
المتأثرة )الإنســانية، والبيئية، وفي الأراضي، 

والعرفيــة(، لا ســيما المجتمعات الأكثر ضعفاً.
ثانيا. وتحرص الموافقة الحرّة والمســبقة والمســتنيرة، 

قبل تنفيذ المشــروع، على أن يتــم تحديد المجتمعات 
المتأثرة بواســطة التقييمات التشــاركية لفهم 

الديمغرافيــا الاجتماعيــة والديناميكيات التاريخية 
والسياســية والثقافيــة في المنطقة، وتوثيقها.  

ثالثــا. وتضمن عملية الموافقة الحرّة والمســبقة 
والمســتنيرة مراعاة وجهات النظــر المختلفة الموجودة 

في المجتمعــات المتأثرة، على نحو متســاوٍ، من 
خلال عمليات صنع القرار الشــاملة.
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القسم-1 معلومات أساسية

في حين يمكن أن تأتي المشاركة بمنافع كبيرة على المشاريع 
أو البرامج التنموية، يبقى مفهومها راسخاً في مبادئ 

حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وتقوم المشاركة على مبادئ حقوق الإنسان الرئيسة 

المتمثّلة بالاستقلالية الفردية وتقرير المصير بوصفهما 
جزءاً من كرامة الإنسان الأساسية. ويختلف مفهوم هذه 

الكرامة عن الأفكار المتداولة تقليدياً في التنمية، مثل 
»الرضى« أو »الرفاه«، من حيث تشديده على الخيار 

الفعلي عوضاً عن جعل الناس »أطرافاً متلقّية للمنافع«.
والمشاركة في جميع مراحل التنمية مترسخة في المادة 

الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية، والتي تنص على أن جميع 
الشعوب تملك الحق في تقرير المصير وأنه »بمقتضى 

هذا الحق تملك حرية تقرير مركزها السياسي وحرية 
تأمين نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي«. ويتم 
التشديد كذلك على المشاركة في المادة 25 من العهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص 
على الحق في المشاركة في الشؤون العامة. 

إضافةً إلى ذلك، ينص الإعلان بشأن الحق في التنمية 
على أن الناس لا يملكون حقاً في التنمية غير قابل 

للتصرّف فحسب، بل أيضاً حقاً في »المشاركة النشطة 
والحرّة والمجدية« في هذه التنمية. ويشمل ذلك كل 
أوجه العمل التنموي، من مشاريع البنى الأساسية 

التي تطلقها الحكومات، إلى مشاريع ومبادرات البنك 
الدولي بشأن التعليم للجميع، مروراً بمشاريع التنفيذ 

الخاصة بالمنظمات غير الحكومية.
وبحسب مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق 

الإنسان، يشمل هذا الحق التعبير عن الأفكار في 
مجال السياسات، واختيار السياسات، وتنفيذها 

ورصدها وتقييمها. ويجب أن تتّسم مشاركة الخبراء في 
هذه المراحل بالشفافية وأن تحصل بطريقة يسهل على 

جميع الأطراف فهمها. وبغية ضمان مشاركة الناس، 
لا بد من توفير حد أدنى من الأمن الاقتصادي، 

والاضطلاع بأنشطة لبناء القدرات )بما في ذلك تعليم 
حقوق الإنسان(، والسماح للمجتمع المدني بالازدهار 

من خلال ضمان حرية تكوين الجمعيات وغيرها من 
الحقوق المدنية والسياسية. 

بالتالي، ليست الحقوق في حرية التعبير والمعلومات، 
وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، والمشاركة في الحياة 

الثقافية، حقوقاً أساسية في حد ذاتها فحسب، بل 
أيضاً لضمان المشاركة المجدية. 

وقد قامت العديد من الاتفاقيات الدولية الأخرى بتعزيز 
مشاركة فئات محددة، منها النساء، والأشخاص ذوي 

الإعاقة، والأطفال، والأقليات، والشعوب الأصلية. 
وتم تحقيق تقدم ملحوظ بنوع خاص في الاعتراف بحق 

الشعوب الأصلية في المشاركة.
فقد تعرّضت الشعوب الأصلية في التاريخ للطرد 

من أراضي أسلافها بغية تنفيذ مشاريع كبيرة للبنى 
الأساسية، أو استخراج الموارد، أو إطلاق غير ذلك من 
المبادرات التي قيل إنها تهدف إلى تحقيق التنمية. وقد 
انتهى المطاف بالعديد منها في الفقر المدقع بسبب عدم 

تمكنها من النفاذ إلى الأراضي التي تعتمد عليها. ولكن 
باعترافه بهوية الشعوب الأصلية الفريدة، يؤكد القانون 

الدولي على أنها تملك الحق في اتخاذ القرارات بشأن 
مستقبلها لضمان بقائها الثقافي والطبيعي. كما وينصّ 
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية على 
حق هذه الشعوب في »الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة« 

في القضايا التي تؤثر على حياتها وسبل معيشتها 
)الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2007(.

وهناك فئات عديدة من السكان يتم تهميشها في الكثير 
من الأحيان عن المشاركة في صنع القرار. وتشمل 

هذه الفئات النساء، والفقراء، والأقليات الإثنية أو 
الدينية. وتؤكد المادة 2 من إعلان حقوق الأشخاص 
المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية 

ولغوية أن »الأشخاص المنتمين إلى أقليات يملكون 
الحق في المشاركة بفعالية في الحياة الثقافية، والدينية، 
والاجتماعية، والاقتصادية، والعامة« )الجمعية العامة 

للأمم المتحدة، 1992باء(. وكذلك، تم إدراج الحق 
في المشاركة في العديد من الاتفاقيات بشأن مجالات 

موضوعية محددة، لا سيما الصحة والبيئة.

 المشاركة هي حق من حقوق الإنسانالإطار 3 
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وأخيراً لا بد من التشديد عى أن عملية الموافقة الحرةّ 

والمسبقة والمستنيرة لا تضمن أن تكون نتيجتها هي منح 

الموافقة. بل يمكن أن تكون أياً من النتائج التالية: موافقة 

مجتمع الشعوب الأصلية عى النشاط المقرح؛ أو الموافقة 

بعد التفاوض وتغيير الشروط التي سيتم بموجبها التخطيط 

للمشروع، وتنفيذه، ورصده، وتقييمه؛ أو حجب الموافقة. 

ومن المهم أيضاً لفت الانتباه إلى أنه يمكن الراجع في أي 

مرحلة عن الموافقة الممنوحة. 

3.1. العناصر الرئيسية في الموافقة الحرةّ 

والمسبقة والمستنيرة

كل العناصر الواردة في الموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة 

مترابطة، ولا يجب التعامل معها عى أنها عناصر منفصلة. 

وتحدد العناصر الثلاثة الأولى )الحرةّ، والمسبقة، والمستنيرة( 

ما هي الموافقة وتضع شروطها بوصفها عملية لصنع القرار. 

وباختصار، يجب السعي إلى نيل الموافقة قبل تطبيق أي 

مشروع أو خطة أو إجراء )الموافقة المسبقة(، ويجب اتخاذ 

قرار بشأنها عى نحو مستقل )الموافقة الحرةّ( وبالاستناد 

إلى معلومات دقيقة وفي الوقت المحدد وكافية يتم توفيرها 

عى نحو ملائم ثقافياً )الموافقة المستنيرة( حتى تعتبر هذه 

الموافقة نتيجة صالحة أو ناتج لعملية صنع قرار جاعية. 

وتقوم التحديدات الواردة أدناه عى عناصر الفهم المشرك 

للموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة التي أقرهّا منتدى الأمم 

المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية في دورته الرابعة 

عام 2005، والتي وردت في الخطوط التوجيهية بشأن الموافقة 

الحرةّ والمسبقة والمستنيرة الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة 

للتعاون في مجال خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 

وتدهورها في البلدان النامية. 

تعنــي الحــرةّ أن الموافقة تمنح طوعاً ومن غير إكراه أو 

ترهيب أو تلاعب. كا تشــير إلى عملية يديرها المجتمع 

الــذي تتطلب موافقته بنفســه، من غير قيام جهات خارجية 

بمارســة الإكراه أو فرض توقعات أو مهل زمنية عليه. 

وبصورة أكثر تحديداً:

يقوم أصحاب الحقــوق بتحديد العملية، والجدول   •
الزمنــي، وهيكل صنع القرار؛

يتم تقديم المعلومات عى نحو شــفاف وموضوعي   •
بنــاء عى طلب أصحاب الحقوق؛

تكــون العمليــة خالية من الإكراه أو التحيّز أو   •
الشروط أو الرشــوة أو المكافآت؛

تعقد الاجتاعات وتتخذ القرارات في أماكن وأوقات   •
وفي لغات وأشكال يحددها أصحاب الحقوق؛

يتمتع جميع أعضاء المجتمع بحرية المشاركة بغض   •
النظر عن جنسهم أو عمرهم أو مكانتهم.

وتعني المســبقة أن الموافقة تطُلب قبل وقت كاف من 

إقرار الأنشــطة أو المباشرة بها، وذلك في المراحل الأولى من 

أي خطــة تنموية أو اســتثارية، وليس فقط عندما تظهر 

الحاجــة إلى نيلها. وجدير بالذكر أن:

المســبقة تفرض إعطاء الوقت الكافي لفهم   •
المعلومات بشأن النشــاط المقرح، وللحصول عليها، 

وتحليلهــا. وســيتوقف الوقت المطلوب عى عمليات 

صنع القــرار التي يجريها أصحاب الحقوق؛

المعلومات يجب أن تتوافر قبل المباشرة بالأنشطة،   •
وفي بداية أي نشاط أو عملية أو مرحلة تنفيذ، أو 

عند الاضطلاع بهم، بما في ذلك في مرحلة التصوّر، 

والتصميم، والاقراح، والإعلام، والتنفيذ، والتقييم؛

الجــدول الزمنــي لصنع القرار الذي يضعه أصحاب   •
الحقــوق، يجب أن يحُرم لأنه يعكس الوقت 

المطلوب ليفهموا الأنشــطة قيد الاستعراض، 

ويحللوهــا، ويقيّموها وفقاً لعاداتهم الخاصة.

وتشير المستنيرة بشكل خاص إلى طبيعة العمل ونوع 

المعلومات التي يجب توفيرها قبل السعي إلى نيل الموافقة 

وكجزء من عملية الموافقة الجارية. ويجب أن تكون المعلومات:

• سهلة المنال، وواضحة، ومتسّقة، ودقيقة، وشفّافة؛

• مقدّمة باللغة المحلية وبشكل ملائم ثقافياً )بما في ذلك 
الإذاعة، أو وسائل الإعلام التقليدية/المحلية، أو الأشرطة 

المصورة، أو الرسومات، أو الأفلام الوثائقية، أو الصور، أو 

➳

➳

➳
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العروض الشفهية، أو وسائط الإعلام الجديدة(؛

• موضوعية، بحيــث تغطي الإمكانات الإيجابية 
والســلبية للأنشــطة المقرحة والتداعيات المرتبة عن 

منــح الموافقة أو حجبها؛

• كاملــة، بحيث تشــمل تقيياً أولياً للآثار الاقتصادية 
والاجتاعيــة والثقافيــة والبيئية المحتملة، بما في ذلك 

للمخاطــر والمنافع المحتملة؛ كاملة، بحيث تشــمل 

طبيعــة أي مشروع مقرح، وحجمه، وسرعته، ومدّته، 

وإمكانية عكس مســاره، ونطاقه، إضافةً إلى الغاية 

منه وموقع الأماكن التي ســتتأثر به؛

• مقدّمة مــن جانب موظفين ملائمين ثقافياً، وفي 
أماكن ملائمة ثقافياً، وأن تشــمل بناء قدرات 

المدرّبــين الأصليين أو المحليين؛

• مقدّمة قبل وقت كافٍ ليتم فهمها والتحقق منها؛

متاحة للمجتمعات الريفية التي تعيش في الأماكن   •
النائية جداً، بما في ذلك للشباب والنساء والمسنين 

والأشخاص ذوي الإعاقة، والتي يتم إهالها أحيانا؛ً 

• متوافرة عى أساس جار ومستمر طيلة عملية 
الموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة بغية تحسين 

التواصل وعمليات صنع القرار عى المستوى المحلي.

تشير الموافقة إلى القرار الجاعي الذي يتخّذه أصحاب 

الحقوق والذي يتم التوصل إليه من خلال عمليات صنع القرار 

العرفية للشعوب أو المجتمعات الأصلية المتأثرة. ويجب السعي 

إلى نيل الموافقة ومنحها أو حجبها وفقاً للديناميكية الإدارية 

والسياسية الرسمية أو غير الرسمية الفريدة بكل مجتمع.  

ويجب أن تكون الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية قادرة 

عى المشاركة عن طريق ممثليها الذين تختارهم بحرية، مع 

ضان مشاركة الشباب، والنساء، والمسنين، والأشخاص ذوي 

الإعاقة، قدر المستطاع. والموافقة هي بنوع خاص:

قــرار يتُخّــذ بحرية وقد يأتي عى شــكل "نعم" أو   •
"كلا" أو "نعــم ولكن مع شروط"، ويشــمل إمكانية 

  الإطار 4  
مثال على الممارسة السيئة - من 

الميدان

في أعقــاب إحدى الفيضانــات، طلبت الحكومة 
مــن منظمة ما أن توفّر المســاعدة الطارئة إلى 
المناطــق المتضررة، على شــكل أدوات وبذور 
ودعم لســبل المعيشــة. وكانت إحدى هذه 

المناطــق مأهولة بالســكان الأصليين. وعندما 
طلــب الموظفون في الشــعبة الفنيــة تنفيذ الموافقة 

الحرّة والمســبقة والمســتنيرة، أجابهم مدير 
المشــروع أنه ســبق وحصل ذلك بما أنهم نالوا 

موافقة الســلطة الإدارية في المنطقة.
وشــرح الموظفون الفنيون لمدير المشــروع أن 

مــا حصل هو عكس الموافقة الحرّة والمســبقة 
والمســتنيرة تماماً، وأنه لا يمكــن التعويض عنها 

بالموافقــة التــي تعطيها الســلطة الإدارية. فعملية 
الموافقة الحرّة والمســبقة والمســتنيرة الحقيقية 
تعني عرض شــروط المشــروع على المجتمع 
باللغة المحلية، مع إشــراك الشــباب والنساء 

والمسنين والأشــخاص ذوي الإعاقة، وإعطائه 
الوقــت الكافي لمناقشــتها في لغته المحلية. كما 

تعنــي الســماح للمجتمع الأصلي بالرجوع 
إلــى مدير المشــروع لإعطائه الموافقة الموحدة 

علــى التدخلات المقترحــة أو حجبها، ولعرض 
اقتراحــات حول كيفية مشــاركة المجتمع خلال 

المشروع.  تنفيذ 
معلومــات وفّرتها الفاو

إعــادة النظر فيه إذا تغيّرت الأنشــطة المقرحة أو 

إذا ظهــرت معلومات جديدة بشــأنها؛

• قــرار جاعي )مثلاً من خــلال بناء التوافق في الآراء 
أو الأكثرية( تتخذه الشــعوب المتأثــرة وفقاً لأعرافها 

وتقاليدهــا الخاصة؛

• تعبــير عن الحقــوق )في تقرير المصير، والأراضي، 
والمــوارد، والأقاليم، والثقافة(؛

القسم-1 معلومات أساسية

➳
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الإطار 5 
أمثلة على تدخلات المشاريع 

التي تؤثر على الشعوب الأصلية 
وتستلزم الموافقة الحرّة والمسبقة 

والمستنيرة

• يهدف أحد المشــاريع إلى تحســين إنتاجية الثروة 
الحيوانيــة والــري في المزارع التي تقع عند منبع 
النهر. ويمكن أن تؤثر أســاليب إدارة النفايات 

في هذا المشــروع على جودة المياه وبالتالي على 
صحّة الشــعوب الأصلية. ويمكن أن يؤثر تحويل 

المياه لتحســين الري على هذه الشــعوب أيضاً من 
خــلال الحد مــن كمية المياه التي تصل إليها وإلى 
أراضيها، أو من موئل الأســماك والحيوانات التي 

تعتمد عليها عادةً.
• سيستحدث مشروع لتربية الأحياء المائية، صنفاً 

جديداً من الأسماك تكون تكلفته ميسورة أكثر 
للمستهلكين. وإذا تسرّبت هذه الأسماك أو تم إطلاقها 

عن طريق الخطأ في موئل الأسماك الطليقة، يمكنها 
أن تدمّر موئل هذه الأسماك وأن تتكاثر معها وأن تؤثر 
على السلامة الوراثية للأرصدة السمكية الطليقة التي 

تعتبر مهمة جداً بالنسبة إلى الأمن الغذائي وتغذية 
الشعوب الأصلية، وممارساتها الثقافية، وممارسة 

حقوقها العرفية في الصيد والإعاشة.  
• يهدف أحد المشاريع إلى إنشاء مزرعة أحادية 
المحصول بوصفها وسيلة لإعادة التحريج بواسطة 

المحاصيل النقدية، وإلى تحسين سبل معيشة صغار 
المزارعين والفلاحين المعدمين. ويمكن أن يؤثر 

كل من فقدان التنوع البيولوجي المترتب عن هذا 
المشروع )بسبب استبدال ما تبقى من الغابة بدلًا 

من تحسينه وتحسين إدارته(، والآثار البيئية الناجمة 
مثلًا عن معظم مبيدات الآفات والأعشاب الضارة 

المستخدمة التي تؤثر على الأنواع غير المستهدفة )وعلى 
المجتمعات البشرية( في المناطق خارج النطاق المباشر 

للمشروع، على النظم الغذائية للشعوب الأصلية، 
وعلى صحّتها، وسبل معيشتها.

• تمنــح أو تحجب عى مراحــل، ولفرات زمنية 
محــددة من جوانب أو مراحــل مختلفة من 

الأنشــطة المضطلع بها في المشروع. وهي ليســت 

عمليــة تحصل لمرةّ واحدة.

4.1. متى تكون الموافقة الحرةّ والمسبقة 

والمستنيرة مطلوبة؟

تكون الموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة مطلوبة قبل إقرار 

و/أو بدء أي مشروع قد يؤثر عى الأراضي، والأقاليم، والموارد 

التي تملكها الشعوب الأصلية أو تشغلها أو تستخدمها عادةً 

بموجب حقوقها الجاعية في تقرير مصيرها وفي أراضيها 

وأقاليمها ومواردها الطبيعية وممتلكاتها ذات الصلة.

والغــرض من هذا الدليل هــو أن يكون نهجاً عملياً إزاء هذا 

الحق. ولا بد أن يراعي مطوّرو المشــاريع بعناية المجتمعات 

المحليــة التي تعيش في أحيان كثيرة في المناطق نفســها مع 

الشــعوب الأصلية. وفي بعض الحالات، سيواجه مديرو 

المشــاريع أيضاً مواقف لا تعرف فيها مؤسســات الدولة 

بالموافقة الحرةّ والمســبقة والمســتنيرة. وفي هذه الحال، من 

المهم إشراك الســلطات في العملية والإشــارة إلى منافعها في 

حين يتم ربط المناقشــات بالإطار القانوني الدولي وباعراف 

البــلاد في نهايــة المطاف بهذه الموافقة من خلال الإعلانات 

والاتفاقيــات و/ أو المعاهــدات )يرجى النظر إلى الملحق 5(.

5.1. ما هي منافع عملية الموافقة الحرةّ 

والمسبقة والمستنيرة؟

يمكن الاضطلاع بالأنشــطة التنموية اســتناداً إلى 

الاحتياجــات والأولويات، وبما يتماشى مع حقوق الشــعوب 

الأصليــة التــي تمثل بحــد ذاتها منفعة لا مثيــل لها لجميع 

أصحــاب المصلحة المنخرطــين في أي تدخل للمشروع. 

 وتساعد المشاركة الشاملة خلال جميع مراحل المشروع عى 

المحافظة عى الموافقة، وتحد من المخاطر )مثل الخلافات 

وأشكال النزاع الأخرى، أو إلحاق الضرر بالشعوب الأصلية 
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أصــدرت المحكمة العليا في الهند عام 2013، 
توجيهاً يمثل ســابقة، إذ يعيد تأكيد حقوق 

الشــعوب الأصلية أو القبلية المقيمة في الغابات، 
بما في ذلك حقها في الاســتخدام المألوف لغاباتها 
ومواردهــا الطبيعيــة، كما هو معترف به في قانون 

حقوق الغابات لعام 2006. وشــدد التوجيه على 
أهميــة عمليات صنع القــرار التقليدية التي تضطلع 

بها الشــعوب القبلية )اجتماعات الجرام ســبها أو 
مجلس القرية(، وعلى ما تملكه هذه الشــعوب من 
ســلطة عليا في منح أو حجب الموافقة على أنشــطة 
Vedanta/ تعدين البوكســيت التي تجريها شركة

Sterlite, Ltd. في مواطنهــا ومناطقها الغنية 
بالتنــوع البيولوجي والنباتات الطبية وذات 

الأهمية الروحية - أي سلســلة التلال الكثيفة 
الغابات المعروفة ب«نيامغيري« )مســكن وتجسيد 

النيــام راجا، الإله الحــي لمجتمعات دونغريا وكيتيا 
كونده القبلية( في أوديشــا. 

ونتيجــةً لذلــك، تم تنظيم 12 اجتماعاً للجرام 
ســبها من أجل المشاركة الواسعة. وانعقدت هذه 

الاجتماعات على فترة دامت أكثر من شــهر وســط 
أمطار غزيرة وجدول مزدحم للزرع. وشــكّلت 
النســاء أكثرية المشاركين فيها. وقبل اجتماع 
 ،Action Aid الجرام ســبها، قامت منظمة

بتيســير عملية الموافقة الحرّة والمســبقة والمستنيرة 
لأعضاء المجتمع من خلال نشــر المعلومات المتعلّقة 

بأنشــطة التعدين على شكل منشورات وكتيّبات 
وملصقــات مكتوبة باللغة المحلّية، ومن خلال 

الاجتمــاع مــع القرويين وتوجيههم – ضامنةً بذلك 
الجانب »المســبق والمستنير« لهذه الموافقة. وقدّمت 

الدولة والحكومات المركزية مســاعدتها، وضمن 
قــرار المحكمــة العليا الجانب »الحر« لهذه الموافقة من 

خلال منع أصحاب المشــروع من الاقتراب من مكان 
انعقــاد اجتماعــات المجلس لعدم تأثر القرار بهم. 

وقد قرر الجرام ســبها بالإجماع أن التعدين في 
نيامغيري ســيؤدي إلى انتهاك الحقوق الثقافية 

والدينية والمجتمعية والفردية لســكان الغابة 
المحليين. وأدى قرار الجرام ســبها بحجب الموافقة 
على أنشــطة التعدين إلى حماية الاستخدامات 

العرفية لشــعوب نيامغيري، وشــكل بالتالي سابقة 
للشــعوب في جميع أنحاء البلاد التي تناضل من 

أجل حماية مواطنها وأماكنها المقدّســة.
وقال الجرام ســبها: »إن تلال نيامغيري هي موردنا 

والنيــام راجا هــو إلهنا. وتوفّر هذه التلال لنا الغذاء، 
والمياه، والمعيشــة طوال الســنة ولن نتخلى عنها«.

 Action معلومات مقتبســة من تقرير قدّمته منظمة
.Aid

الإطار 7 
منافع الموافقة الحرّة والمسبقة 

والمستنيرة
»كل عملية للموافقة الحرّة والمسبقة والمستنيرة هي، 

مثلها مثل بحيرة الجبال العميقة، انعكاس لمحيطها ولا 
تشبه عملية الأخرى.  وعندما يتم احترامها، تأتي 

بمنافع عديدة على الجميع، وعلى الرغم من أن الوصول 
إليها صعب، إلى أن نتيجتها تستحق كل العناء«

القسم-1 معلومات أساسية

حالة ميدانية - نيامغيري، الهندالإطار 8 

وبأقاليمها، أو الإساءة إلى سمعة المنظمة المنفّذة(، وتسمح 

بإنشاء علاقة مبنية عى الثقة، وتزود مديري المشروع 

بالمعلومات حول كيفيّة تحسين استهداف احتياجات 

المستفيدين وتوقعاتهم، وتعزز إمكانية التعاون المستقبلي.

وتعدّ الموافقة الحرةّ والمســبقة والمســتنيرة بالنســبة إلى 

الشــعوب الأصلية نفســها، أداةً لضان أن تؤخذ أولوياتها 

في الحســبان. وتســمح عمليتها لهذه الشــعوب بأن تحصل 

عــى المعلومات بشــأن كل جوانب المشروع الذي يؤثر 

عليهــا، وبــأن تتحكم بأراضيهــا وأقاليمها وتديرها، وبأن 

تفــرض الاحــرام لهويتها الثقافية وتقرير مصيرها، لا ســيا 

فيــا يتعلـّـق بحقوقهــا في التطور بوصفها شــعوباً متميزة. ■
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القسم 2
تنفيذ الموافقة الحرّة والمسبقة 

والمستنيرة

ســتختلف عمليــة الموافقة الحرةّ والمســبقة والمســتنيرة 
وفقــاً للســياق المحــلي المحدد الذي ســيتم تطبيق المشروع 

فيــه. ومــن الممكــن أيضاً أن يكون للشــعوب الأصلية 
المتأثــرة خطوطهــا التوجيهيــة الخاصة بشــأن الموافقة 

الحــرةّ والمســبقة والمســتنيرة. وبناء عــى ذلك، من المهم 
في أيــة عمليــة للموافقة الحرةّ والمســبقة والمســتنيرة، أن 

يتــم تقييــم الجوانــب النوعية والوقــت المخصص لهذه 
العمليــة، مــع مراعــاة أي مدير مشروع للخطوات الســت 

الرئيســة التاليــة في المراحــل المختلفة لدورة المشروع: 
وســتحتاج العملية المذكورة أعلاه إلى الموارد البشرية والمالية 
وإلى الوقــت، علاً بأنه لن يرتــب عليها تكاليف إضافية غير 

تلــك المتصّلة بعملية انخــراط أصحاب المصلحة والتي يجب 
أن يجريها أي مشروع أو برنامج بما يتناســب مع حجمه 

)أنظر الملاحق لمزيد من التفاصيل(.■
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)1( تحديد اهتمامات الشــعوب الأصلية وممثليها
)2( توثيق المعلومات الجغرافية والديمغرافية من خلال الرســم التشــاركي للخرائط

تحديد 
المشروع

صياغة 
المشروع

تنفيذ 
المشروع

إغلاق 
المشروع

)3( وضع خطة اتصال تشاركية وإجراء نقاشات متكررة يتم الكشف فيها عن 
معلومات بشأن المشروع على نحو شفاف

)4( نيل الموافقة، وتوثيق احتياجات الشعوب الأصلية التي سيتم إدراجها في 
المشروع، والاتفاق على آلية للتعقيب ورفع الشكاوى

)5( إجراء عمليات تشاركية لرصد وتقييم الاتفاق  

)6( توثيق الدروس المســتفادة والكشــف عن المعلومات بشأن الإنجازات التي 
المشروع حققها 
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الخطوة 1
1.2. تحديد الشعوب الأصلية المعنية وممثليها

هناك حاجة إلى معرفة من هي الأطراف التي 

سيتم التعامل معها وأي هيكل لصنع القرار 

يعتمده المجتمع)المجتمعات(. وهل سيتم 

النظر في المشروع؟ ولا يجب نسيان الدور الذي 

تؤديه الدولة وما إذا كان هناك قوانين نافذة 

تتعلقّ بالموافقة الحرّة والمسبقة والمستنيرة.

➊ اكتشــاف من هي الشــعوب الأصلية التي يمكن أن 

تتأثــر بالمشروع من خلال اســتخدام مصادر متنوعة 

للمعلومــات مثــل: كيانات الحكم الذاتي للشــعوب الأصلية؛ 

والمنظــات المجتمعية؛ والاتحــادات والمجالس والمنظات 

الوطنيــة أو الإقليمية؛ والجامعات ومؤسســات البحوث؛ 

والمنظــات غير الســاعية للربح والمنظات غــير الحكومية؛ 

والتعــدادات الوطنية الرســمية )إن وجدت(. 

❷ إجــراء مقابلات وعقد محادثــات في منطقة المشروع 
وحولهــا لتحديــد المجتمعات الأصلية بغيــة فهم لغتها، 

وأعرافها، وأنماط اســتخدامها لــلأراضي، وحقوقها المتصّلة 

بالإقليــم )أنظــر الملحق 3 لمزيد مــن المعلومات(. وتوثيق 

البيانــات وتصنيفهــا لكل مجتمــع أصلي يمكن أن يكون 

متأثــراً. وتحديد النســاء اللواتي تتأثــرن بالمشروع والتحديات 

التــي تقف في وجه مشــاركتهن في المقابلات. 

❸ التحقــق من وجــود مجتمعــات متنقلة تهاجر موســمياً 
عــبر إقليم ما وفقاً لطريقة كســب معيشــتها. وتشــمل 

الأمثلــة عى ذلــك القناصــين والملتقطين، والرعويين، 

والعاملــين في الزراعــة المتحوّلة، والعــال المؤقتين. ويمكن 

أن يكــون للمجتمعــات المتاخمــة مطالبــات بالأراضي التي 

تقــع ضمــن منطقة المــشروع أو بالموارد المتأثرة بأنشــطته 

)مثــل الميــاه(، أو يمكنها أن تســتخدم هذه الموارد 

موســمياً، أو يمكــن أن تربطهــا أشــكال أخرى من علاقات 

الحيازة بالأشــخاص الذين يعيشــون داخــل المنطقة 

المســتهدفة في المشروع.

❹ التعامــل مــع نظم وهياكل الحوكمة الذاتية للشــعوب 
الأصليــة، بما في ذلك الزعــاء التقليديين، والمجالس 

المتخصصــة، والحكومــات والبرلمانات التي تتمتع باســتقلال 

ذاتي، إن وجــدت، بغيــة تحديــد ممثليها الذين يمكن 

أن يكونوا أفراداً أو مؤسســات مــن اختيارها، والذين 

يخضعــون للمســاءلة ويتمتعون بالشرعيــة تجاه من يمثلون 

في المشــاورات، والمفاوضات، وصنع القرار، والســعي إلى 

نيــل الموافقــة.  وفي حال غياب هذه النظــم والهياكل، من 

المستحســن اتباع نهج تشــاركي مع المجتمع بأسره. 

❺ الــشرح عمــن تمثلون، وما هي المهمــة الموكلة إليكم، 
ومــا هــي طبيعة المشروع، ونيّتكم باحــرام الموافقة الحرةّ 

والمســبقة والمســتنيرة في العلاقات مع المجتمع، وعرض 

مســودة الجــدول الزمني للخطوات التــي تبدأ بالمحادثات 

الأوليــة ويمكن أن تقــود إلى المفاوضات ثم إلى القرار 

النهائي الــذي يتخذه المجتمع.

❻ التشــجيع عــلى مشــاركة المجتمــع المحلي على 
نطاق أوســع حيث تســتثني أســاليب التمثيل النســاء 

أو الشــباب أو المســنين أو الأشــخاص ذوي الإعاقة 

أو المجموعــات المهمشــة، وذلــك قبــل كل مرحلة من 

مراحــل التفــاوض والمناقشــة. والمطالبة بإجــراء محادثات 

منفصلــة للتوصــل إلى موافقــة فئــات معيّنة، وعدم 

افــراض أن هــذه الفئات أو وجهات نظرها ســتكون 

متجانســة. وقــد يتعــيّن أحياناً اتخــاذ تدابير خاصة 
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الخطوة 2
2.2. توثيق المعلومات الجغرافية والديمغرافية من خلال الرسم التشاركي للخرائط

هنــاك حاجة إلى معرفة أين تعيش الشــعوب 

الأصليــة، وما هي أراضيها ومواردهــا الطبيعية 

ولماذا تسُــتخدم، وما هــي حقوقها العرفية 

بغيــة تأمين المشــاركة الناجحة لأصحاب 

الحقوق في المشروع.

"الرســم التشــاركي للخرائــط هــو طريقة بحــث نوعية 

تســتند إلى المجموعــة ومــن شــأنها إعطاء المشــاركين 

حرّيــة تحديــد ملامــح النقــاش حول موضــوع محدد 

مــع أقــل تدخــل ممكن من جانــب الباحثــين. ويمكن 

أن يــؤدي رســم الخرائط إلى فهــم واســع للعلاقات بين 

النــاس والأماكــن والمنظــمات باختــلاف المكان و/ أو 

الزمــان "- المركــز الوطنــي للمشــاركة العامة.

➊ الاضطلاع برســم تشــاركي لاســتخدام الأراضي، 

والمــوارد الطبيعيــة، وقنــوات الاتصال/ وســائل 

الإعــلام، والحقــوق العرفيــة، وتوثيقهــا كجــزء من 

لتقييــم الأولي للمــشروع. وإن لم يتضّــح مــن هــم  ا

أعضــاء المجتمــع الذيــن يجــب العمــل معهــم في 

هــذه المرحلــة المبكــرة، يجــب أن يجــري الفريق 

لاســتحداث أماكــن آمنة تكون مناســبة أيضاً لمشــاركة 

النســاء. وفي بعــض الحالات، تعيــش المجتمعــات المحلية 

مــع الشــعوب الأصليــة في منطقة محددة. ويــوصى عندها 

بــأن يتــم إشراك المجتمعــات المتعددة في عمليــة الموافقة 

الحــرّة والمســبقة والمســتنيرة، شرط أن توافق عى ذلك.

❼ البحــث عــن القوانــن المحلية المتعلّقــة بالموافقة 
الحرّة والمســبقة والمســتنيرة بغية )1( إشراك الســلطات 

المحليــة، )2( الاســتعداد قبــل التعامل مــع نظم وهياكل 

الحوكمــة الذاتيــة للشــعوب الأصليــة )أنظر الملحق 5 

لمزيد مــن المعلومات(.■

الإطار -9  

نظم حوكمة الشعوب الأصلية

تملــك العديد من الشــعوب الأصلية نظم 
حوكمــة لا تزال ســليمة وتعمل بدرجات 

متفاوتــة من الاســتقلالية تجاه الحكومة 
الوطنيــة. وتشــمل الأمثلة على ذلك، نظم 
حوكمة شــعوب الكونــا في كونا يالا )بنما( 

التــي يحكمها مجلــس الكونا العام والتي 
تملك مشــرّعين في الجمعية الوطنية، أو شــعوب 

الســامي في شــمال النرويج والسويد وفنلندا 
وروســيا والتي تملــك برلمانات تمثّلها في كل 

واحــدة من هذه البلدان.
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ئــط يتــم تطويــره في وقــت لاحق  رســاً تمهيديــاً للخرا

بمشــاركة المجتمــع الأصــلي المناســبة. 

❷ الحــرص عــلى أن يتــم إشراك جميــع المجتمعات 

المتأثــرة، على قدم المســاواة، في الرســم التشــاركي 

للخرائــط وكذلــك في باقــي عمليــة الموافقــة الحرّة 

والمســبقة والمســتنيرة. ويجــب رســم الخرائط مع 

علــم المجتمعــات والأطراف الأخــرى المعنيــة بذلك، 

وبموافقتهــا، وتحــت إشرافهــا. ويجــب أن يتــم التحقق 

منهــا مــع المجتمعــات المجــاورة لتجنّــب تفاقم 

الخلافــات بشــأن الأراضي أو إثارتها.

❸ توثيــق اســتخدامات الأراضي والمــوارد الطبيعيــة 

)معلومــات جغرافيــة وديمغرافيــة(، مــع مراعــاة مفهوم 

الأراضي والمناظــر الطبيعيــة المختلــف ثقافيــاً عنــد 

الشــعوب الأصليــة، ومع الأخــذ في الحســبان أنه قد 

يكــون مــن المحظــور عقد نقــاش مفصل بشــأن بعض 

تنبع الحقــوق العرفية من القانون العرفي، وهو 
مجموعــة مــن القواعد غير المكتوبة عادةً والتي 

تســتمد حجيتها مــن التقليد. وتنظم القوانين العرفيّة 
مجموعة واســعة من القضايا، منها العلاقات 
العائلية، وقانون الملكية، واســتخدام الأراضي 

والموارد الطبيعية وامتلاكها. وتشــير حيازة الأراضي 
العرفية إلى النظم التي تســتخدمها العديد من 

المجتمعــات الريفيــة لتظهر وتنظم ملكية الأراضي 
والموارد الطبيعية، وإدارتها، واســتخدامها، والنفاذ 

إليهــا، ونقلهــا. وكثيراً ما تكون الحيازة العرفية 
مرتبطــة ارتباطاً وثيقــاً بالتصوّرات المحلية للقرابة، 

والنســب، والتحديدات الاجتماعية الأوسع لدور 
الأفــراد والمجموعات وحقوقهم في المجتمع. 

وتنبــع القوانــين والحقوق العرفية من المجتمع بدلًا 
مــن الدولة )القانون الوضعي(، وعلى الرغم 

مــن تداخــل النظامين على الأرض في كثير من 
الأحيــان، إلا أن الدولة لا تعترف دائماً بالحقوق 

العرفية أو لا تعطيها أهمية متســاوية. ويمكن 

أن تكون الحقوق العرفية غير رســمية )لا تحظى 
باعتراف رســمي من الدولة( أو رســمية عندما تمنحها 
المعاهدات الدولية المصدّق عليها والدســاتير الوطنية 
والقوانين الوضعية والتشــريعات أو قرارات المحاكم، 
قوّة القانــون. وتختلف الحقوق العرفية في الأراضي 

اختلافــاً ملحوظاً بين المجتمعات وفقاً لأماكن 
تواجدها، وتنظيمها الاجتماعي، وطرق كســب 

معيشــتها. وفي بعض المجتمعات، يمكن أن تكون 
الأراضي والموارد الطبيعية مملوكة ومســتخدمة ومدارة 

بشــكل جماعي على أساس من المساواة )ويشار 
إليها أحياناً بـ »مشــاعات« الحيازة العرفية(. وكثيراً 

مــا تكون الحقــوق »متداخلة« - مثلًا عندما تكون 
الأراضــي الزراعية الفردية أو العائلية موجودة في 

الأراضي المجتمعية الأوســع. كما تتمتّع الأراضي 
والموارد الطبيعيــة بقيمة اجتماعية، وثقافية، 

وروحية، واقتصادية، وبيئية، وسياســية بالنسبة 
إلى الشــعوب الأصلية وغيرها من المجتمعات التي 

تملــك نظم حيازة عرفية.

الإطار 10 

التأكد من الوضع القانوني للأراضي

تهدف هذه الخطوة إلى تحديد من يملك حقوقاً على 
المنطقة التي يستهدفها المشروع وفقاً للدولة ولقانون 

الحقوق العرفية على السواء. ولا علاقة لذلك 
بالحقوق في الموافقة الحرّة والمسبقة والمستنيرة، 

بل هو مهم بنوع خاص حيث لا يتم الاعتراف 
بالحقوق العرفية وحيث يملك العديد من أصحاب 
الحقوق، الرسميون وغير الرسميين على السواء، 

مطالبات بشأن الأرض نفسها. ويجب النظر 
في الوضع القانوني لكل أجزاء منطقة المشروع 

المستهدفة وللمناطق المتاخمة ايضا، بما في ذلك 
من اثر محتمل على المشروع.

الإطار 11 
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الخطوة 3
3.2. وضع خطة اتصال تشاركية وإجراء نقاشات متكررة يتم الكشف من 

خلالها عن معلومات بشأن المشروع على نحو شفاف

هناك حاجة إلى أن تكون الشعوب الأصلية 

المعنية مطلعة على أكمل وجه وبطريقة 

شفافة لكي تتمكن من اتخاذ قرارها بحرّية 

بشأن المشروع الذي تريد منظمتكم أن تنفذه 

ستحدد هذه الخطوة وجه الاتفاق بشأن 

الموافقة الحرّة والمسبقة والمستنيرة.

➊ التواصل بفعالية مع الشعوب الأصلية في كافة مراحل 

العملية وفقاً للطابع المستنير للموافقة الحرةّ والمسبقة 

والمستنيرة. والنظر في المستويات المختلفة للإلمام بالقراءة 

والكتابة وللاهتام بالجوانب التقنية للمشروع، ما سيتطلب 

طرق متنوعة للتواصل. والحرص عى أن تكون العملية 

تشاركية قدر المستطاع، وإبقاء المجتمع مطلعاً في كل خطوة.

❷ إعداد خطة اتصال تشاركية تشمل: الحاجات من 

المعلومات، وقنوات الاتصال ووسائل الإعلام )التي تراوح بين 

وسائل الإعلام التقليدية/ المحلية وتكنولوجيات المعلومات 

والاتصالات(، وأنشطة الاتصال. وتطبيق "نهج وطرق الاتصال 

من أجل التنمية" لتصميم أنشطة الاتصال في عملية الموافقة 

الحرةّ والمسبقة والمستنيرة. والحرص أيضاً عى:

• توفــير المواد في الوقت المناســب وبالأشــكال 
واللغــات المتاحــة والمفهومة من الشــعوب 

الأصليــة، ومن المفضــل بلغتهــا الخاصة؛ 

•  احــرام البروتوكــولات والديناميكيــات التقليديــة 
والعرفيــة، بمــا في ذلــك قواعد التواصل الشــفهي 

وغير الشــفهي عى الســواء. ويمكن أن تشــمل 

قواعــد التواصــل غير الشــفهي لغة الجســد، 

والمســاحة الشــخصية، والاتصــال البصري، 

المناطــق الحساســة ثقافيــاً وأن بعــض المناطــق قــد تكون 

خاضعــة لقضايــا يــوصى بالتأكــد مــن وضعهــا القانوني.

❹ تحديــد "الأمــور غــير القابلــة للنقاش" بالنســبة 

إلى الشــعوب الأصليــة أو فريــق المشروع والتــي يمكن 

، المناطــق الجغرافيــة في أقاليــم هذه  أن تشــمل مثــلاً

الشــعوب والتــي يكــون من المحظــور إجراء مشروع 

فيهــا )مثــل المناطــق المقدّســة والروحيــة، والمدافن، أو 

المناطــق الأثريــة أو التاريخيــة أو المناطــق التــي تحصــد 

فيهــا النباتــات الطبيــة(؛ وتقاســم المعــارف التقليديــة؛ 

واعتــاد بعــض التكنولوجيــات؛ ومــا إلى ذلك. 

❺ تحديــد الحقــوق العرفيــة أو الممارســات الروحيــة 

أو مدونــة قواعــد الســلوك التقليديــة، والأطر 

القانونيــة ذات الصلــة التــي يجــب مراعاتهــا لصياغــة 

المــشروع وتنفيــذه، وذلك بفضــل أعضــاء المجتمع 

والأفــراد المعروفــين والموثوقــين من داخــل المجتمع 

الأصــلي وخارجــه الذين يوفـّـرون عادةً الدعــم القانوني 

لــه. فعــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يعتمــد المجتمع عى 

القضــاة في نظامــه القضــائي العــرفي، أو عــى محامٍ من 

خــارج المجتمــع يركّــز عــى قضايــا الأراضي والحوكمة، أو 

عــى فقهــاء القانــون الذين يدعمــون انخــراط المجتمع 

مع أطــراف خارجية.■ 
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والإشــارة بواســطة الذقن أو الفم بــدلاً من اليد 

الأصابع. أو 

❸ إجــراء نقاشــات متكــررة فعالة1 بعد طرح الأســئلة 

عــى الشــعوب الأصليــة فيا يتعلــق بإعداد مشروع 

يمكــن أن يؤثــر عليهــا، ومــا أن توافق عى إجراء 

نقاشــات. ومراعاة الإجــراءات التالية لإجراء نقاشــات 

: مثمرة

• الاتفــاق مع الشــعوب الأصليــة على الوقت 
والمــكان المناســبن لإجــراء النقاشــات في إقليمها 

حيــث تشــعر بمزيــد من الأمان ويكــون بمقدورها 

التعبــير عــن نفســها بســهولة أكبر مــا لو كانت 

في مــكان غــير مألوف، وحيــث تحظى بدعم 

مجتمعهــا لمناقشــة القضايــا. ويشــمل ذلــك الحق 

في الخصوصيــة في المفاوضــات والمــداولات لكي 

تجــري النقاشــات وتتخذ القــرارات بحرّية.

• إبــلاغ المجتمعــات المتأثــرة بحقها بالإجابة 
بـــــ"كلا" أو "لا نــدري"، والتوضيــح لها أنها 

ليســت مجــبرة عى اتخاذ قــرار إن لم تكن واثقة 

منــه تمامــاً. وإعلامهــا بأنها تســتطيع الموافقة عى 

اقــراح، أو رفضــه، أو قبوله جزئيــاً، أو اختيار عدم 

إعطــاء رأيهــا فيه، وبأنهــا تســتطيع المطالبة بما 

تحتاجــه مــن الوقت لتقرر ما هو الأنســب لها.

• توثيــق مجريــات النقاشــات ونتائجهــا وإتاحتها 
لجميــع الأطــراف. ليــس بالضرورة أن تكون 

المؤسســات أو الأفــراد الذين تختارهم الشــعوب 

الأصليــة لصنــع القــرار في عمليــة الموافقة الحرّة 

1 النقاش المتكرر هو الذي يعقد مراّت عديدة في إطار التقدم نحو هدف 

ما مع استخدم النتائج التي تم التوصل إليها في المحادثات السابقة بوصفها 

قاعدة للاستعراض والنقاش والتحليل في وقت لاحق. والغاية من عقد 

النقاشات المتكررة في عملية الموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة هو تشارك 

كل المعلومات ذات الصلة المتعلقّة بالمشروع المقرح، في عملية متعددة 

الاتجاهات مع الجهات الفاعلة وأصحاب الحقوق المعنيين. وبفضل هذه 

المعلومات، تكون المجتمعات في وضع أفضل لمناقشة أي تعديلات ضرورية 

لنيل موافقتها ولاتخاذ قرار بشأن إعطاء الضوء الأخضر للمشروع أو لا.  

الإطار 12  
انخراط الفاو مع أصحاب 

المصلحة

تلتزم الفاو بضمان مشاركة أصحاب المصلحة 
بصورة مجدية وفعالة ومستنيرة في صياغة برامجها 

ومشاريعها وفي تنفيذها.  ويشير »أصحاب 
المصلحة« إلى المجتمعات المتأثرة بالمشروع، وإلى 

السلطات الوطنية والمحلية، وإلى أصحاب المصلحة 
الآخرين حيثما يكون ذلك مناسباً.

وستتشاور الفاو مع ممثلي المجتمعات المتأثرة 
بالمشروع و/أو ممثلي المجموعات والمجتمع المدني. 
كما أن انخراط أصحاب المصلحة، بما في ذلك مع 
الشعوب الأصلية والفئات المحرومة والمستضعفة، 

مطلوب في تصميم المشاريع الفردية والمشاريع 
الفرعية، وتنفيذها، ورصدها.   

ويعدّ انخراط أصحاب المصلحة عملية جارية 
تشمل بدرجات متفاوتة، تحديد أصحاب المصلحة 

واستشارتهم، وعملية الإقرار، وإنشاء آلية يمكن 
أن يقدم الناس من خلالها ملاحظات بشأن 

مقترحات المشروع وأدائه أو أن يرفعوا الشكاوى.
وسيتم تحديد الحاجة إلى أي استشارة محددة 

وطبيعتها على أساس تحديد أصحاب المصلحة. 
فعلى سبيل المثال، ستولي الفاو اعتباراً خاصاً 

للشعوب الأصلية التي تتواجد في منطقة مشروع 
مقترح أو التي يكون لها مصلحة جماعية في هذا 
المشروع، وفقاً لما هو منصوص عليه في سياسات 

الحماية البيئية والاجتماعية التي تعتمدها. 
وستحافظ الفاو على الأدلة الموثّقة الملائمة المتعلّقة 

بانخراط أصحاب المصلحة. 

والمســبقة والمســتنيرة، هم أنفســهم الذين 

شــاركوا في المناقشــات الأوليــة، بالتالي سيســاعد 

توثيــق كل واحــدة مــن المجريات عــى المحافظة 

عى الاتســاق في الشــؤون التــي تتم مناقشــتها 

حتــى لو تغيّر المشــاركون.■

القسم -2 تنفيذ الموافقة الحرّة والمسبقة والمستنيرة
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الخطوة 4
نيل الموافقة، وتوثيق احتياجات الشعوب الأصلية التي سيتم إدراجها في   .4.2

المشروع، والاتفاق على آلية للتعقيب ورفع الشكاوى

 هناك حاجة إلى نيل الموافقة المناسبة من جميع 

الأطراف المعنية بالمشروع قبل البدء بالأنشطة.

➊ يجــب أن تكــون كل الاتفاقات التــي يتم التوصل 

إليهــا متبادلــة ومعــترف بها من جانــب جميع الأطراف، 

مــع مراعاتهــا الطــرق العرفية لصنع القــرار وتحقيق 

التوافــق في الآراء. ويمكن أن تشــمل هذه الطــرق عمليات 

التصويــت، ورفع الأيــدي، والتوقيع عــى وثيقة بحضور 

طــرف ثالث، وإجراء مراســم تقليديــة تضفي الطابع 

الإلزامــي عــى الاتفاق، وما إلى ذلك.

 ❷ توثيــق عمليــة الاتفــاق ونتيجتها بالأشــكال واللغات 

التــي يســهل فهمها والمتاحــة لجميع أعضــاء المجتمع، ما 

يســمح لأصحــاب المصلحة باســتعراضها والمصادقــة عليها. 

ويجــب أن توضّــح الوثيقــة المكتوبــة إذا منحت الموافقة 

أو حُجبــت وأن تؤكــد أن القرارات الــواردة فيها ملزمة 

وقابلــة للنفــاذ. كا يجــب أن تشــمل القضايا التي تم 

طرحهــا، حتــى يكون مــن الممكن اســتعراض العملية 

بكاملهــا في حــال التظلـّـم أو الخلاف. وبالنســبة إلى القضايا 

الحسّاســة، يجب أن يسُــأل المجتمع المتأثر ما المســموح 

 . توثيقه

❸ تحديــد الاحتياجــات الإضافيــة التــي يمكن إدراجها 

في المــشروع خلال النقاشــات مع الشــعوب الأصلية، 

فضــلاً عــن المخاطــر المتصّلة بهــا والتعديــلات التي يمكن 

إدخالهــا لمعالجــة الآثــار الســلبية المحتملــة للمشروع أو 

إلغائهــا. ومــا أن يتــم تحديــد المخاطر، قــد يكون من 

المفيــد العمــل عــن كثب مع الشــعوب الأصليــة لتحديد 

المــؤشرات التــي يمكنهــا قياس الآثــار الســلبية المحتملة 

للمــشروع خــلال تنفيذه.

❹ عندمــا يعــترض المجتمــع عــلى أجــزاء معيّنة من 

المــشروع، يحتــاج مديــر المشروع إلى أن يوضّــح ما هي 

الأجــزاء المقبولــة ومــا هي تلــك التــي يجــب تكييفها 

أو التخــلي عنهــا. وقــد يشــمل ذلــك تعديل الأهداف 

لإرضــاء جميــع الأطــراف. ويمكن لمدى إصغــاء مدير 

المشروع إلى شــواغل وحلــول الشــعوب الأصلية 

وإدماجــه لهــا في الاتفــاق، أن يحقق فارقــاً كبيراً في 

النتيجــة النهائيــة للمــشروع.

❺ وعندمــا يتم حجب الموافقة، تحدد الأســباب 

والظروف التي يجب توفيرها حتى تعطي المجتمعات 

الأصلية موافقتها، وتحديد ما إذا كان المجتمع سيقبل بإعادة 

التفاوض، وما هي الشروط والتوقيت للقيام بذلك. ويجب 

احرام حق الشعوب الأصلية برفض أية إعادة للتفاوض

 

المفاوضات 
والنقاشات

هل ترغب الشعوب 
الأصلية بإبرام الاتفاق؟ 

الاتفاق

السماح للمجتمعات 
بالحصول على المشورة 

القانونية،  والاقتصادية، 
والاجتماعية،  والبيئية، 

وتيسيرها 

بناء التوافق في الآراء مع 
جميع أصحاب المصلحة 
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ويجــب أن يشــمل الاتفاق ما يلي:
• الأطــراف الموقعّة و/والمارســة الملزمة عرفياً 

التــي ســيتم اعتادها لإبرام الاتفــاق، مع تحديد 

الممثلــين الذين تــم اختيارهم، ودورهم في 

المجتمــع، وكيف تــم اختيارهم، والمســؤولية التي 

يتحملونهــا والــدور الذي يؤدونــه كممثلين؛

• دليــل عــى الموافقة يكــون موضوعيــاً متفّقاً عليه؛ 
• موجــز للمعلومات عــن المشروع )المدّة، ومجالات 

والأهداف(؛ التأثير، 

• ترتيبــات الاتصال:

< الطريقــة الأمثــل للاتصــال بالممثلين )اللغة 

المحكيــة، مســتوى الإلمام بالقــراءة والكتابة، 

الآداب التــي يجــب اتباعهــا في التواصل مع أحد 

الشــيوخ أو مع شــخصية روحية/ دينية(؛

< كيــف ســيضمن الممثلــون التكلمّ باســم المجتمع 

بكاملــه، مــع الأخذ في الحســبان المجموعات 

المهمشــة المحتملة مثل النســاء، أو الشــباب، أو 

المســنّين، أو الأشخاص ذوي الإعاقة؛

< كيف ســيتم مشــاركة الحــوار مع المكوّنات 

وكيف ســتطلب مدخلاتهــا لاتخاذ القرارات؛

• آليــة متفّــق عليهــا للتعقيب ورفع الشــكاوى، 
وتوفــير النفاذ إلى ســبل الانتصاف؛

• خطــة الرصــد والتقييم؛
• شروط ســحب الموافقة؛

• أحــكام التحقق المســتقل.

رصد الاتفــاق وتقييمه

الاشــتراك في تحديد طــرق الرصد والتحقــق من الاتفاقات 

ومــن الإجــراءات المتصّلة بها: كيف ســيتم الاضطلاع 

بهــذه المهام خــلال تنفيذ المشروع، وإجراء الاســتعراضات 

الدوريــة المســتقلة )إذا نظُر بهــا( عى مراحل ترضي 

ــع مجموعات المصالح.  جمي

ويشــمل ذلك مدخلات الشــعوب الأصلية في تصميم 

نهج الرصد، والأنشــطة التي ســيتم رصدها، وأساليب 

الرصــد، وكيفيــة التاس آراء مختلفة، وكيفية تســجيل 

النتائج وتشــاركها مع المجتمع الأوســع. ويجب أن توافق 

مجتمعات الشــعوب الأصلية عى أســاليب الرصد التشــاركي 

والتعقيــب، مــع إدراكها تماماً للمــوارد البشرية والمالية 

والمتوافرة. المطلوبة 

آلية التعقيب ورفع الشــكاوى

إتاحــة القنوات الملائمة والشــاملة للتعقيب ورفع الشــكاوى 

أمــام الشــعوب الأصلية وممثليهــا في كل مرحلة من 

المــشروع. ويضمــن التعقيب تقديــم المعلومات في الوقت 

المناســب حول، مثلاً، ما إذا كان الاســتهداف صحيحاً، وما 

إذا كانــت المشــاريع تطبق عى نحــو ملائم، والآثار المرتبة 

عنهــا، ومــا إذا كانت مقصودة أو غــير مقصودة، إيجابية أو 

ســلبية.  ولا تحــرم قنوات التعقيب حق الشــعوب الأصلية 

في أن يكون لها رأي فحســب، بل تحسّــن أيضاً في الكثير 

من الأحيــان فعالية المشروع وكفاءته. 

وفي عملية الموافقة الحرةّ والمســبقة والمســتنيرة، تتســم 

آليــة التعقيب والشــكاوى بأهمية بالغة لتفعيل الشــعوب 

الأصليــة حقهــا في إعطاء الموافقة أو حجبها، لا ســيا خلال 

تنفيــذ المشروع. وبإنشــاء آلية متفق عليهــا، يصبح بإمكان 

المنظمة أن تعالج بصورة فورية وشــفافة المشــاغل التي 

قــد تظهــر طيلة فــرة العمل بالمشروع، وأن تدعم ضرورات 

ضــان الجودة لإدارة المشروع.

ويجــب أن تقوم آليات التعقيب وإنصاف الشــكاوى 

الفعالــة بمعالجة الشــواغل بصورة فورية ومنصفة، بواســطة 

عملية تتســم بســهولة الفهم والشــفافية وتكون ملائمة 

ثقافيــاً ومتاحــة بيسر لجميع أصحــاب المصلحة المتأثرين، 

وذلــك مــن دون كلفة وعواقب أو عرقلة لســبل الانتصاف 

الإداريــة والقانونية الأخرى.

كيــف يمكــن تنفيذ آلية التعقيب ورفع الشــكاوى مع 

مجتمعات الشــعوب الأصلية:
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الإطار 13 
التزام الفاو بالمساءلة أمام 

السكان المتأثرين 

تشــكل آلية التعقيب ورفع الشــكاوى، عندما 
تكون جيّدة التنظيم والتنفيذ، وســيلة تســمح 
للمنظمــة بتأمين طريقة آمنة وســرّية ليعرض 

النــاس مشــاغلهم ويحصلوا على نوع من 
الاســتجابة. ويمكن أن تتراوح هذه الشــواغل 

بين المشــاكل اليوميــة المتعلّقة بجودة الخدمات، 
والشــكاوى الخطرة مثل الفساد، وسوء 

اســتخدام الأصول، وسوء سلوك الموظفين أو 
الاســتغلال الجنسي، وإساءة المعاملة.

ولا يجــب أن تــؤدي العوائق مثل القيود 
الاجتماعيــة أو الثقافيــة، بما في ذلك القيود 

المتعلّقــة بنــوع الجنس أو الإعاقة، أو قيود 
الإلمــام بالقــراءة والكتابة، أو عدم النفاذ إلى 

النظم المســتخدمة لرفع الشــكاوى، إلى الحؤول 
دون تمكــن أعضــاء المجتمع من الإعراب عن 

د نقاط الوصول مع  شــواغلهم، ويجــب أن تحدَّ
أخــذ كل أطياف المجتمع في الحســبان. ويجب 

أن تصمــم نظم التعقيب ورفع الشــكاوى 
لتتماشــى مع كل ســياق مع إيلاء اهتمام 
خاص لبيئــة الاتصالات. وتكمّل آليات 

الاســتجابة الموثوقة حلقــة التعقيب من خلال 
الحــرص علــى أن يتلقى المدّعون إجابة في 

الوقت المناســب على شــواغلهم -حتى ولو 
عنى ذلك تقديم التفســيرات للمشــتكين عن 

ســبب عدم إمكانية معالجة شــاغل محدد 
أعربــوا عنه. ولتكــون هذه الآليات فعالة، 

تحتــاج إلى أن يتم تفســيرها بعنايــة للمجتمعات 
بطــرق تراعي الاختلافــات والفروق الثقافية.

•  الاتفــاق عــلى كيفيّة تلقي التعقيبات والشــكاوى 
وتســجيلها. ويمكــن تحقيق ذلــك عن طريق فريق 

أو لجنة من الممثلين الرئيســيين والمستشــارين 

المســتقلين، ومقابلات دوريــة تجريها كيانات 

مســتقلة مع أعضاء المجتمــع، وصندوق لجمع 

التعقيبــات المكتوبــة والتي لا تحمل اســم صاحبها، 

ومــا إلى ذلــك. ولا بد من التنبــه إلى ديناميكيات 

القــوة الكامنة التي تؤثر عى هــذه العملية 

لضــان أن تكــون الآلية المتفق عليهــا متاحة لكل 

المجموعــات في المجتمع –لا ســيا المجموعات 

والأضعف.  المهمشة 

• وعندمــا تكون الآليات العرفيــة للتعقيب ورفع 
الشــكاوى قائمة وتختــار المجتمعات اعتادها، 

يجــب أن يتــم احرام هــذه العملية لما لذلك من 

أهمية ومعنى بالنســبة إلى هــذه المجتمعات. 

• الاتفاق على كيفيّة اســتعراض الشــكاوى والتحقيق 
فيها. ويجب أن يشــمل ذلك نظاً لتتبع الشــكاوى 

والإجابــة عليها، فضلاً عن أطــر زمنية ذات صلة 

الشكاوى.  لإنصاف 

الاتفــاق على خيارات البــت الممكنة التي ترضي   •
جميع الأطراف. ويمكن أن تشــمل أشــكالاً من 

التعويــض أو العقوبــات أو إعادة الحقوق.

• الاتفــاق على كيفيّة قيــام جميع الأطراف برصد 
التعقيبــات والبت في الشــكاوى وتقييمهم. 

• إعــلام المجتمعات بعمليات الفصــل الحكومية 
والنفــاذ إلى القضاء في حــال لم يكن من الممكن 

البت بالشــكاوى من غير مســاعدة خارجية.

• إضفــاء صفة رســمية على عمليــة التعقيب ورفع 
الشــكاوى، وتوثيقهــا والتعريف بها وفقــاً للمعايير 

العرفيــة، و/ أو مــن خلال الإعلان عنها وتســجيلها 

في مؤسســة رســمية )مثل مكتب الحكومة الإقليمي 

أو المحلي( بالأشــكال واللغات التي يســهل عى 

جميــع الأطراف فهمهــا، والتعريف بها.
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الإطار 14 
الحق في الانتصاف

تملك الضحية )الضحايا( بموجب القانون 
الدولي، الحق في الانتصاف والتعويض عندما 

يتم انتهاك حقوقها الإنسانية. ويهدف التعويض 
إلى التخفيف من معاناة الضحايا وتحقيق 

العدالة لها »من خلال إزالة تداعيات الأفعال 
غير المشروعة أو إصلاحها قدر المستطاع ومن 
خلال الوقاية من الانتهاكات ومنعها«. وفي 

قانون حقوق الإنسان، يعدّ توافر سبل الإنصاف 
الفعالة حقاً بحد ذاته يكمّل الحقوق الأخرى 
المعترف بها. وتشمل سبل الانتصاف: إعادة 

الحقوق إلى أصحابها، والتعويض، وإعادة 
التأهيل، والترضية، وضمانات عدم التكرار.

ملاحظــة: يوصى بأن تسُــتكمل آليــة التعقيب ورفع 

الشــكاوى المحليــة بآلية مؤسســاتية للتظلمّ )حين تتواجد( 

بوصفهــا ملجــأ أخــيراً للمظالم التي لا يتم البــت فيها محلياً.

توفير النفاذ إلى الانتصاف وتســوية 

النزاعات، واســراتيجية الخروج

 إن توفير النفاذ إلى آليات تســوية النزاعات ضروري لإعال 

الحــق في الانتصاف للجهات الفاعلة التي تشــعر بأن الأطراف 

الأخــرى قد انتهكــت حقوقها. وكا هو الحال مع ترقب 

وإنشــاء آليات التعقيب ورفع الشــكاوى، يجب أن تتم 

مناقشــة آليات تســوية النزاعات وتطويرها في وقت سبق 

بدلاً من الانتظار حتى تنشــب الخلافات أو تنهار الموافقة.

يتحقــق الانتصاف وتســوية النزاعات من خلال:

• تعين وســيط محترف، أو خبير في تســوية النزاعات، 
أو أمــين المظالم لتأدية دور الوســاطة في العملية 

مــن غــير تضاربٍ في المصالح وبطريقــة تكون مقبولة 

لجميــع الأطراف، ما يوفـّـر الوقت الكافي والموارد 

لتحقــق العمليــة نتائج منصفة.

• وقــف العمليــات في منطقة المشروع طوال فرة 
تســوية الخلاف وعملية الســعي إلى الانتصاف. 

ويجــب أن تدرج هــذه النقطة في بند محدد في 

الاتفــاق النهائي على المشروع.

وقــد تطــرأ بعض الحــالات التي يجــب أن يعُلقّ فيها 

المــشروع. وتشــمل مواجهة عائق تقنــي غير متوقعّ أو 

تدهــور حــاد في العلاقة مع الشــعوب الأصلية التــي يمكنها 

أن تســحب موافقتهــا في نهايــة المطاف. وتشــمل الحالات 

الأخــرى الكــوارث الطبيعية، وأعال العنف العســكرية أو 

شــبه العســكرية، والأزمات الإنســانية، وما إلى ذلك.

عندمــا تظهــر الحاجة إلى الانتصــاف، يجب توثيق 

ذلــك بالأشــكال واللغات التي يســهل فهمهــا عى جميع 

الأطراف، وتشــمل الإجراءات الممكنة:

• إعادة أو رد ملكية الأراضي، والأقاليم، والموارد، وغيرها 
من الممتلكات والموارد غير المادية التي تم أخذها أو 

التأثير عليها من غير موافقة المجتمعات عى ذلك؛

• تجديــد النظــم الإيكولوجية و/ أو الموارد المتضررة؛ 

• دفع ثمــن التنازل عن الحقوق؛

• تحســين المنافع التي تعود عــى أصحاب الحيازات 
والعال؛ الصغيرة 

• دفــع ثمن الأراضي المتنازل عنها أو المســتخدمة نقداً 
عينا؛ً  أو 

• التعويــض عن الأضرار والانتهــاكات الملحقة 
بالحقوق، وعن فقدان ســبل المعيشــة والدخل، 

وعــن فقدان الراث غير المادي؛

• دفــع تكاليف تأمين الاصلاحات، والمشــاركة في 
المفاوضات، وطلب المشــورة؛

• الاتفــاق عى تعليق العمليات بشــكل دائم في 
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الخطوة 5
5.2. إجراء عمليات تشاركية لرصد وتقييم الاتفاق

هنــاك حاجة إلى ضــمان أن تقوم جميع 

الأطــراف المعنية برصد الاتفاق المــرم وتقييمه 

بشــكل صحيح وبطريقة شــفافة وفعالة.

 يجب أن تكون مشاركة المجتمعات في رصد وتقييم المشروع 

المضطلع به في أراضيها، مضمونة ومنصوص عليها في أحكام 

وشروط الاتفاق الملزم الذي توصلت إليه جميع الأطراف. 

وبما أن الموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة هي عملية جارية، 

يجب أن يحرص مدير المشروع عى إطلاع المجتمعات المتأثرة 

بصورة منتظمة عى التقدم المحرز، وعى إعطائها الفرصة 

لطرح الأسئلة والتعبير عن بواعث قلقها وتفقّد الأنشطة التي 

تحصل عى أرضها. 

والعوامل الرئيسية التي تضمن عملية رصد فعّالة خلال عمر 

المشروع الذي تشارك فيه الشعوب الأصلية هي:

اللجوء إلى مراقبين مستقلين تقبل بهم جميع الأطراف.  •

• تضمين أصوات متنوعة بين أصحاب الحقوق وأصحاب 

المصلحة الآخرين، بما في ذلك المجموعات المهمشة مثل 

النساء، والفقراء، والمعدمين، والشباب، لضان أن تحرم 

حقوقهم عى قدم المساواة. 

توفير إمكانية عدم الكشف عن هوية المستطلعين،   •
وعدم الكشف عن هوية الذين يقدمون الإسهامات 

حيثا يطلب ذلك. 

التاس التعقيب عى النتائج. ويمكن عقد الاجتاعات   •
العامة لتشَارك نتائج عملية التحقق، ومناقشتها. 

ويعطي ذلك فرصة لأعضاء المجتمع للتأكيد عى النتائج 

أو الاعراض عليها، وللمطالبة بأن يقوم فريق آخر 

بتكرار العملية، إذا دعت الحاجة.

• تحديد كيف ستتم معالجة المشاكل وفي أية مرحلة 
سيتم إطلاق عمليات التعبير عن المظالم، في حال ظهرت 

المشاكل خلال الرصد.

• وضع الشروط التي يمكن بموجبها إعادة إطلاق عملية 
الموافقة وإعادة التفاوض عى الاتفاق.

المنطقــة المتنــازع عليها و/أو بــدء العمل باتفاق 

جديــد متفــاوض عليه يشــمل كل متطلبات عملية 

الموافقة الحرةّ والمســبقة والمستنيرة؛ 

• توفــير ضانات رســمية لعدم التكرار؛

• اعتاد إجراءات وعقوبات رســمية في حال التكرار.

الاتفــاق مســبقاً عــلى اســتراتيجية خروج من خلال 

تحديــد الحــالات التــي تؤدي إلى توقيف الأنشــطة 

والخــروج مــن المنطقــة التي يتــم الاضطلاع بالمشروع 

فيهــا. ويجــب أن يشــمل الاتفاق كيفيّــة توقيف 

المــشروع إن كان ذلــك ممكنــاً )أي تدريجياً أو 

فجائيــاً(، وكيفيّــة التحقــق مــن حصول هــذا التوقف 

بطريقــة متفّــق عليهــا، وكيفيّــة إعــادة النظر في 

المــشروع واســتئنافه في المســتقبل. ■ 
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• وضــع ســجل مكتــوب بكل الأنشــطة ذات الصلة.

ضــمان مشــاركة أفراد مــن مجتمع الشــعوب الأصلية 

في فريــق المهــام المعنــي بالمشروع، والتحــلي بالمرونة 

في حــال قــررت الشــعوب الأصلية تغيــير الأعضاء الذين 

سيشــاركون فيــه. وعندمــا يتم إشراك أفراد من الشــعوب 

الأصليــة في الفريــق المعنــي بالمشروع، يجب أن يســعى 

الخطوة 6
6.2. توثيق الدروس المستفادة

مــن المهــم القيــام بتوثيق أي درس مســتفاد، خــلال عملية 

الموافقــة الحــرّة والمســبقة والمســتنيرة وبعــد انتهائها، يكون 

من شــأنه تحســين العمل في المســتقبل. ويمكن أن يســاعد 

ذلــك عــى توجيه الإجــراءات التي تتخذهــا المنظمة في 

المشــاريع المســتقبلية عــى نحــو أفضل، وأن يحد مــن المخاطر 

والتحديــات المســتقبلية.

وبالنســبة إلى المجتمــع الأصــلي، يظُهر هــذا التوثيق التزام 

المنظمــة باحــرام حقوق الشــعوب الأصلية، ويقــوّي العلاقة 

القائمــة عــى الثقــة. ولهذا الســبب، يجب أن يعمــل الفريق 

إلى جانــب المجتمــع لتوثيــق ما تــم تعلمّــه في كل مرحلة من 

عمليــة الموافقــة الحرّة والمســبقة والمســتنيرة، بما في ذلك 

نقاط القــوة والضعف.

وتســاعد هــذه المرحلة عى الشــعور بانتهاء المــشروع، ويمكنها 

حتــى أن تيــسّر التعــاون المســتقبلي المحتمل. ■

مديــر المشروع إلى تحقيق المشــاركة الواســعة عى أســاس 

نــوع الجنــس والعمر، مع مراعــاة البروتوكــولات الثقافية 

لهذه الشــعوب. ■

القسم -2 تنفيذ الموافقة الحرّة والمسبقة والمستنيرة

تنفيذ 
الاتفاق

الرصد 
التشاركي

البت بما يمكن أن ينشــأ 
من نزاعــات أو تظلمات 

تحديد مــا يمكن أن يترتب 
عن المشــروع أو يتّصل به 
من منافع وآثار ســلبية 

إلى ذلك.  وما 
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 القسم 3
العمل على انعكاس الموافقة الحرّة 

والمسبقة والمستنيرة في منظمتكم

1.3.  الإطار التنظيمي للموافقة الحرةّ 

والمسبقة والمستنيرة

تعــدّ الموافقة الحرةّ والمســبقة والمســتنيرة قاعــدة عالمية من 

القانــون الــدولي، وذلك وفق: إعلان الأمم المتحدة بشــأن 

حقــوق الشــعوب الأصلية، واتفاقيــة منظمــة العمل الدولية 

رقــم 169، واتفاقيــة التنــوع البيولوجي. وتشــمل الصكوك 

الأخــرى ذات الصلــة والملزمة قانونــاً: العهد الدولي الخاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية؛ والعهد الدولي الخاص 

بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتاعيــة والثقافيــة؛ والاتفاقية 

الدوليــة للقضــاء علــــــــــى جميــــــــــع أشــكال التمييــز 

العنصــــــــري؛ والاتفاقيــة الأمريكيــة لحقوق الإنســان؛ 

والميثاق الأفريقي لحقوق الإنســان والشــعوب.

التوجيهية  للخطوط  المصاحبة  القانونية  الوثيقة  وتظهر 

الأمم  لبرنامج  والمستنيرة  والمسبقة  الحرةّ  الموافقة  بشأن 

عن  الناجمة  الانبعاثات  خفض  مجال  في  للتعاون  المتحدة 

الواجبات  أن  النامية،  البلدان  في  وتدهورها  الغابات  إزالة 

وبالتالي   - الدول  عاتق  عى  تقع  التي  المحددة  والالتزامات 

الحرةّ  الموافقة  باحرام   - وبرامجها  المتحدة  الأمم  عى 

وتعزيزها،  وحايتها،  والمستنيرة،   والمسبقة 

في  عليها  التأكيد  تم  حيث  الأصلية،  الشعوب  حالة  في  سيا  لا 

هي: وأهمها  والإقليمية.  الدولية  الصكوك  من  العديد 

الإطار 15 

الصكوك الدولية لحقوق 
الإنسان -"الإعلان" 

و"الاتفاقية"

هذه الصكوك هي المعاهدات والوثائق الدولية 
الأخرى التي تتعلّق بالقانون الدولي لحقوق 

الإنسان وبحماية حقوق الإنسان بشكل عام. 
ويمكن تصنيفها إلى فئتين:

الإعلان: وهو في منظومة الأمم المتحدة، بيان 
يصدر عن الدول الأعضاء ولا يكون ملزماً 
قانوناً. كما أنه يحدد المبادئ التي توافق 

الحكومات على السعي إلى تحقيقها. ويمكن أن 
يصبح الإعلان ملزماً إذا تم إدراجه في القوانين 

الوطنية.
الاتفاقية: وهي صك ملزم قانوناً يتم إبرامه 

بموجب القانون الدولي.
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كانــت اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقم 169، التي صدّق عليهــا 22  بلداً ابتداءاً من العام 2015، 
والمعروفــة أيضــاً باتفاقيــة الشــعوب الأصلية والقبلية، أول وثيقــة تقرّ بتطلعات الشــعوب الأصلية إلى امتلاك 
مؤسســاتها الاقتصاديــة والسياســية الخاصــة، وإلى التنميــة الاقتصادية، وإلى المحافظة علــى هوياتها، ولغاتها، 

ودياناتهــا، وقيمهــا، وعاداتهــا. وهذه الاتفاقيــة ملزمة وتضمن حقوق الشــعوب الأصلية في أراضيها وفي 
إشــراكها في أية قرارات تؤثر على مواردها وســبل معيشــتها.

تحمــي اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي التي وقّعتها 150 حكومة عــام 1992 في قمّة ريو والتي صدّق عليها 196  بلداً 
بحلول العام 2015، المعارف الأصلية من خلال الســماح باســتخدامها فقط بعد نيل الموافقة على ذلك. كما 

أنها تؤكد صراحةً مبدأ الموافقة المســبقة والمســتنيرة. وينصّ برنامج العمل بشــأن تنفيذ المادة 8 )م( والأحكام ذات 
الصلــة في اتفاقيــة التنــوع البيولوجي، على أن "الحصول على المعارف التقليدية، والابتكارات، والممارســات 

الخاصة بالشــعوب الأصلية والمجتمعات المحلية يجب أن يكون مرهوناً بنيل الموافقة أو القبول المســبقين والمســتنيرين 
من أصحاب هذه المعارف والابتكارات والممارســات". 

يقــوم كل مــن العهد الدولي الخــاص بالحقوق المدنية 

والسياســية والعهد الدولي الخــاص بالحقوق الاقتصادية 

والاجتاعيــة والثقافيــة، بحاية حق الشــعوب في تقرير 

مصيرهــا. وبمــا أن هذه الصكوك الملزمــة عالمياً لا تذكر صراحةً 

مبدأ الموافقة الحرةّ والمســبقة والمســتنيرة، قامــت كل من لجنة 

حقــوق الإنســان التي ترصد الامتثــال للعهد الدولي الخاص 

بالحقــوق المدنية والسياســية، ولجنــة الحقوق الاقتصادية 

والاجتاعيــة والثقافيــة التي ترصد الامتثــال للعهد الدولي 

الخــاص بالحقــوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية، بتفســير 

هذيــن العهدين عى أنها يســتلزمان الموافقة الحرةّ والمســبقة 

والمســتنيرة بوصفها تعبير عــن تقرير المصير.

كــا دافعت لجنــة القضاء عى التمييــز العنصري التي ترصد 

الامتثــال للاتفاقيــة الدوليــة للقضاء عى جميع أشــكال التمييز 

العنــصري، عن حقوق الشــعوب الأصلية في الأراضي، وحثت 

الــدول مراراً عــى الإقرار بهذه الحقوق وحايتهــا وعى تطبيق 

الموافقة الحرةّ والمســبقة والمســتنيرة. وتحظــر اتفاقية منظمة 

العمــل الدوليــة رقم 169 طرد و/ أو نقل الشــعوب الأصلية 

والقبليــة مــن أراضيها من دون موافقتها الحرةّ والمســتنيرة. وقد 

تــم وضع معيار "القبول والمشــاركة" المذكــور في اتفاقية التنوع 

البيولوجي عى قدم المســاواة مع الموافقة الحرةّ والمســبقة 

والمســتنيرة، والتأكيــد عليه في خطوط "أكويه كــون" التوجيهية 

الخاصــة بالاتفاقية المذكورة.

يعتبــر إعــلان الأمم المتحــدة بشــأن حقوق الشــعوب الأصلية، الذي أقرّه 143 بلداً في الجمعيــة العامة للأمم المتحدة 
عــام 2007، المعيــار الأدنى لمعاملة الشــعوب الأصلية حول العالم. ويشــمل الإعلان أحكامــاً تقرّ صراحةً بواجب 

الدول أن تنال الموافقة الحرّة والمســبقة والمســتنيرة من الشــعوب الأصلية في الحالات التالية: نقل الســكان؛ 
والتجريــد مــن "الملكيــة الثقافيــة، والفكرية، والدينية، والروحية"؛ والأراضــي والأقاليم والموارد "التي صودرت 

أو أُخــذت أو احتلــت أو اســتخدمت أو تضررت"؛ وقبل "اعتمــاد التدابير التشــريعية أو الإدارية، وتنفيذها"؛ 
و"قبــل الموافقــة علــى أي مشــروع يؤثر على أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى، لا ســيما في مــا يتعلّق بتطوير 

أو اســتخدام أو اســتغلال الموارد المائية أو المعدنية او غيرها من الموارد".

القسم -3 العمل على انعكاس الموافقة الحرّة والمسبقة والمستنيرة في منظمتكم
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صدر هــذا الإعلان عن الائتلاف الدولي 
المعنــي بالأراضي خــلال مؤتمر جمع 150 ممثلًا 

عــن منظمــات المجتمع المدني، والحركات 
الاجتماعيــة، والمنظمات الشــعبية، والوكالات 

الدوليــة، والحكومــات. وينص المبدأ 4 من 
الإعــلان على ما يلي: »ندين جميع أشــكال 

الاســتيلاء على الأراضي... بما في ذلك 
الأشــكال التي لا تقــوم على الموافقة الحرّة 
والمسبقة والمســتنيرة«. وتجدر الإشارة إلى 

أن الخطــوط التوجيهيــة والمبادئ الواردة في 
الإعلان ليســت ملزمة قانوناً. ولكن تشــمل 

هــذه الأدوات معايير أفضل الممارســات؛ ولها 
أهميــة كبيــرة بوصفها أدوات للدعوة؛ ويمكن 

أن يبنــي عليها الخبــراء القانونيون الدوليون 
عندمــا تتطور القوانين، لا ســيما في القضايا 

العالميــة المعاصرة الملحّــة التي تتطلب أطراً 
قانونيــاً واضحــة، مثل تغيّر المناخ. 

الإطار 16 

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

يعدّ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنســان والشعوب 
الــذي وضعه الاتحاد الأفريقي، صكّاً ملزماً صدّق 
عليه 43 بلداً في أفريقيا من بين 54. ويشــير هذا 
الميثاق إلى مبدأ الموافقة الحرّة والمســبقة والمســتنيرة 

الذي ينطبق على الحقوق العرفية للنســاء 
والشــعوب. ويدعو القرار 224 من الميثاق، 

الدول إلى: »إجراء تقييمات مســتقلة للأثر على 
الحقوق الاجتماعية والإنســانية من شأنها أن 

تضمن الموافقة الحرّة والمســبقة والمستنيرة«، مع 
التركيز بنوع خاص على الحقوق العرفية للنســاء 

والشــعوب الأصلية والناس. ويجب أن تراعي 
التقييمــات »الأثــر على وجود المجتمع المحلي، بما 

في ذلك على ســبل المعيشة، وهياكل الحوكمة 
المحليــة، والثقافــة«.  ويعدّ هذا الميثاق صكّاً قوياً 
يمكن إنفــاذه من خلال المحكمة الأفريقية لحقوق 

الإنسان والشعوب.
ولكن تتحمل الدولة في هذا الســياق، المسؤولية 

الرئيســية في تنفيذ الموافقة الحرّة والمسبقة 
والمســتنيرة بشكل مناسب وفي الالتزام بقرارات 
المحكمة. وتكمن إحدى الأنشــطة التي تضطلع 

بهــا الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
)وهــي مجموعة متعددة البلدان تضم 15 دولة 

عضو( في إعداد المبادئ التوجيهية والسياســات 
لقطــاع التعديــن. ويتم اللجوء إلى الموافقة الحرّة 
والمســبقة والمســتنيرة في الحالات التي تؤثر فيها 

المشــاريع الخاصة بالمعادن )بما في ذلك النفط( أو 
الهيدروكربــون على المجتمعات المحلّية. وينص 
توجيــه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
على ما يلي: »على الشــركات أن تنال الموافقة 

الحرّة والمسبقة والمســتنيرة من المجتمعات المحلّية«. 
وتُلــزم الدول الأعضاء في الجماعة بإدماج مبدأ 

الموافقة الحرّة والمســبقة والمســتنيرة في قوانينها وبأن 
تحرص على تنفيذه وتوفير ســبل الانتصاف به 

بشكل مناسب. 

الإطار 17 

إعلان تيرانا
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2.3.  إدمــاج الموافقة الحرّة والمســبقة 

والمســتنيرة من خــلال النهج القائم على 

الإنسان حقوق 

تبنــي منظومة الأمــم المتحدة، وشركاؤهــا في التنمية 

تدخلاتهــا عــى نهــج قائم عى حقوق الإنســان. ويعدّ هذا 

النهــج إطــاراً مفاهيميــاً لعمليــة التنميــة البشرية التي 

تســتند قياســيا إلى المعايــير الدولية وتســعى عملياً إلى 

تعزيــز حقــوق الإنســان وحايتها. ويعمل هــذا النهج عى 

تحليــل أوجــه عدم المســاواة التي تكمن في صلب مشــاكل 

التنميــة، وعــى تصحيــح المارســات التمييزية والتوزيع 

غــير العادل للســلطة الذي يعيــق تقدم عمليــة التنمية.

والموافقــة الحــرةّ والمســبقة والمســتنيرة متجذّرة بعمق في 

هــذا النهــج القائم عى حقوق الإنســان بمــا أنها تعطي 

الأولوية لمشــاركة الشــعوب الأصليــة الفعالة في تحديد 

أفضــل الطــرق لتحقيق نواتــج مجديــة وإيجابية بغية 

تلبيــة احتياجاتهــا وتطلعاتها، لا ســيا من خلال اســتخدام 

المعطيــات المنبثقــة من ثقافــة كل واحدة منها.

وبموجــب النهــج القائم عى حقوق الإنســان، تصبح 

الخطــط والسياســات وعمليــات التنمية متجذّرة في 

نظــام للحقــوق والواجبات المصاحبــة لها كا حدده 

القانــون الدولي. ويســاعد ذلك عى تعزيز اســتدامة 

العمــل التنمــوي، مــا يمكّن الناس – لا ســيا من هم أكثر 

تهميشــاً- من المشــاركة في صياغة السياســات ومحاســبة 

الذيــن يقع عى عاتقهــم واجب العمل.

وفي حــين أنــه ليس هناك صيغــة عالمية للنهــج القائم عى 

حقــوق الإنســان، اتفّقت وكالات الأمــم المتحدة عى عدد 

من صفاته الأساســية: 

• عندمــا يتــم إعداد السياســات والبرامج، يجب أن 
يكــون الهــدف الرئيسي هو إعال حقوق الإنســان. 

• يحــدد النهــج القائم عى حقوق الإنســان من هم 
أصحــاب الحقــوق وما هي مســتحقاتهم، ومن 

تقــع عليهــم مســؤولية أداء الواجب وما هي 

واجباتهــم، كــا أنه يســعى إلى تقوية قدرات 

أصحــاب الحقــوق عى تقديــم مطالبهم، وقدرات 

مــن تقــع عليهم مســؤولية أداء الواجب عى 

الوفــاء بواجباتهم. 

• ويجــب أن توجّــه المبادئ والمعايــير المنبثقة من 
المعاهــدات الدوليــة لحقوق الإنســان كل عمليات 

التعــاون والبرمجــة في مجــال التنمية في جميع 

.2 القطاعــات ومراحــل عملية البرمجة1

2 المعلومات بشأن النهج القائم على حقوق الإنسان مقتبسة من
http://hrbaportal.org/faq 

 

الإطار 18 

الفاو والموافقة الحرّة 
والمسبقة والمستنيرة

عمــلًا بالإطار القانوني الدولي المشــار إليه في 
القســم 2-1، تتطلب سياســات الفاو الخاصة 

بالشــعوب الأصليــة والقبلية التي تم وضعها 
عام 2010 أن تبــذل المنظمة كافة الجهود 

الضرورية لاحترام قضايا الشــعوب الأصلية، 
وإدماجهــا، وتعزيزها في العمل ذي الصلة. 

والمبادئ الرئيســية لهذه السياســة هي: تقرير 
المصير؛ واحترام المعارف والثقافات والممارســات 

التقليديــة الأصلية التي تســاهم في تحقيق 
التنميــة المســتدامة والمنصفة؛ والموافقة الحرّة 

والمســبقة والمســتنيرة. وتنعكس السياسة عملياً 
في الخطــوط التوجيهيــة البيئية والاجتماعية 

للفاو وفي دليل دورات المشــاريع.
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أوكسفام والموافقة الحرّة والمسبقة والمستنيرة تدعم مجموعة 
أوكسفام وتطالب بالعمل لصالح الموافقة الحرّة والمسبقة 

والمستنيرة لجميع الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية. 
وفي عام 2016، أطلقت أوكسفام إلى جانب 450 

 :LandRightsNow منظمة ومجتمع محلي، حملة
نداءً عالمياً لأخذ إجراءات 

في مجال حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية 
في الأراضي. و  LandRightsNow هي حملة 

دولية كبيرة تهدف إلى مضاعفة مساحة الأراضي التي 
تملكها الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية بحلول العام 

2020. ويعدّ احترام الموافقة الحرّة والمسبقة والمستنيرة من 
جانب الحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية، 

إحدى التوصيات الرئيسية لهذه الحملة.

منظمة Action Aid والموافقة الحرّة والمسبقة والمستنيرة 
تعزز منظمة Action Aid النُهج التنموية البديلة التي 

تلبي تطلعات الشعوب واحتياجاتها، وتقرّ بالتالي بأهمية 
حوكمة الأراضي والموارد في معالجة الآثار السلبية. وتؤيد 

المنظمة تطبيق مبدأ الموافقة الحرّة والمسبقة والمستنيرة 
بوصفه شرطاً مسبقاً أساسياً للمشاريع القائمة على 

الأراضي والموارد، والهدف من ذلك هو ضمان المشاركة 
الفعلية للمجتمعات المتأثرة في القرارات الرئيسية التي تؤثر 
على حياتها وسبل معيشتها. والأهم هو أنه يجب إعطاء 
المجتمعات المتأثرة وأعضاء المجتمع الحق في الموافقة على 
مثل هذه المشاريع وفي تعزيز حماية حقوق الإنسان، عن 
طريق التطبيق الملائم للموافقة الحرّة والمسبقة والمستنيرة.

المنظمات غير الحكومية والموافقة الحرّة والمسبقة والمستنيرةالإطار 19 

يضمن دســتور الفلبين لعام 1987 الاعتراف بحقوق 
المجتمعات الثقافية الأصلية في أراضي أســلافها، بما 

في ذلك حقها في اتخاذ القرارات بشــأن أولويات تحقيق 
تنميتها الخاصة. وقد سُــن القانون الجمهوري رقم 

8371 أو قانون حقوق الشــعوب الأصلية لعام 1997، 
من أجل تطبيق هذه الضمانات الدســتورية. ويقرّ هذا 
القانون بامتلاك الشــعوب الأصلية لمناطق أســلافها منذ 
أزمنة ســحيقة، ما أدى إلى ظهور قرينة الملكية الخاصة 

لهــذه الأراضي، بما في ذلك الغابات.  
ويعترف هذا القانون أيضاً بحق الشــعوب الأصلية 

في تقرير مصيرها، والذي تعدّ الموافقة الحرّة والمســبقة 
والمســتنيرة تعبيراً عنــه. وتنصّ متطلبات الموافقة الحرّة 

والمســبقة والمســتنيرة بموجب القسم 59 من قانون حقوق 
الشــعوب الأصلية على ما يلي:

يحظر على كل الشُــعب والوكالات الحكومية الأخرى 
مــن الآن فصاعــداً، إصدار، أو تجديد، أو منح أي 

تنازل أو رخصة أو تأجير، أو إبرام أي اتفاق لتقاســم 
الإنتاج، من غير الحصول على شــهادة مســبقة من 
اللجنــة الوطنية المعنية بالشــعوب الأصلية تفيد بأن 

المنطقــة المتأثــرة لا تتداخل مع أي منطقة من مناطق 

الأســلاف. ولا يمكن إصدار مثل هذه الشهادات إلا 
بعد إجراء مكتب مناطق الأســلاف تحقيقاً ميدانياً 

بشــأن المنطقة المعنية: وبشــرط ألا تصدر اللجنة الوطنية 
المعنية بالشــعوب الأصلية أي شــهادة من غير موافقة 

الشــعوب الأصلية المعنية الحرّة والمسبقة والمستنيرة 
والمكتوبة: وكذلك بشــرط ألا تصدر أي شــعبة، أو 

وكالة حكومية، أو شــركة تملكها أو تديرها الحكومة، 
تنازلا أو ترخيصاً أو تأجيراً أو اتفاقاً لتقاســم الإنتاج 
طالما يتم النظر بطلب ســند تملك الأراضي المتوارثة: 

وأخيراً، بشــرط أن يكون للشعوب الأصلية الحق، 
بموجب هذا القانون، في توقيف أو تعليق أي مشــروع لا 

يســتوفي متطلبات هذه العملية.
 وتجدر الإشــارة إلى أن قانون حقوق الشــعوب الأصلية 

قد أنشــأ اللجنة الوطنية المعنية بالشــعوب الأصلية 
لتقدم الخدمات الأساســية للشعوب الأصلية، وهي 
ترتبــط بمكتب رئيــس الجمهورية. وتصدر هذه اللجنة 

خطوطــاً توجيهيــة لتنفيذ القانون المذكور والتي ورد 
بعضهــا في أوامرها الإدارية التي أدت إلى وضع 

الخطوط التوجيهية للموافقة الحرّة والمســبقة والمســتنيرة 
للعامين 2002 و2006.

حكومة الفلبين والموافقة الحرّة والمسبقة والمستنيرةالإطار 20 
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3.3. ضمان الاتساق عند تطبيق الموافقة 

الحرةّ والمسبقة والمستنيرة في المنظمات

حرصاً عى الاتساق والتناغم، من المهم ضان أن تدرج 

الموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة عى مستويات مختلفة في 

المنظات بغية احرام الإطار التنظيمي الذي تم وصفه أعلاه. 

وبشكل عام يجب أن تتوافر لدى أي منظمة الأمور التالية:

أ . السياسات والمعايير التي تشجع تعميم مراعاة الموافقة 

الحرةّ والمسبقة والمستنيرة في التدخلات الميدانية.

ب . الخطوط التوجيهية التي تسهّل تنفيذ الموافقة الحرةّ 

والمسبقة والمستنيرة بوصفها عملية تجري خلال مراحل 

مختلفة من دورة المشروع )تحديده، وصياغته، وتنفيذه، 

ورصده، وإقفاله(.

ج . آليــة لرفــع المظــالم والتعقيبات والشــكاوى يمكن 

أن تحصــل المنظمــة مــن خلالها عى أمثلــة تظهر أين 

ومتــى يجب تحســين أدائها )أنظر القســم 3-7 لمزيد 

مــن التفاصيل(.

وتؤدي الموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة إلى أن يكون 

عمل المنظمة أكثر شفافية وتشاركاً، وقائماً عى احتياجات 

وملاحظات الناس المتأثرين بإجراءاتها. ومن شأن ذلك أن 

يبني الأسس التي تقوم عليها السياسات والخطوط التوجيهية 

للمشاريع والبرامج، فيا يسمح أيضاً للمنظمة بأن يكون لها 

صوت واحد متاسك.

المصدر: مقتبسة من دليل الموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة الذي وضعته أوكسفام أسراليا، 2010. 
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المجتمع
الشــعوب الأصليــة تملك الحق في الموافقة الحرّة 

والمســبقة والمســتنيرة. تنص المادة 32 )2( من إعلان 
الأمم المتحدة بشــأن حقوق الشــعوب الأصلية على ما 
يلي: "تتشــاور الدول وتتعاون بحســن نية مع الشــعوب 
الأصليــة المعنية عــن طريق مؤسســاتها التمثيلية بغية 

الحصول على موافقتها الحرة والمســبقة والمســتنيرة بشــأن 
أي مشــروع يؤثر علــى أراضيها وأقاليمها". 

يضمــن المعيار 9 مــن الخطــوط التوجيهية للفاو 
بشــأن الإدارة البيئيــة والاجتماعيــة احترام إعلان 
الأمم المتحدة بشــأن حقوق الشــعوب الأصلية في 
كل الأنشــطة التــي تضطلع بهــا الفاو، وذلك من 
خــلال ضمــان تطبيق مبدأ الموافقة الحرّة والمســبقة 
والمســتنيرة للشــعوب الأصلية المتأثرة بالمشــروع من 

جملــة مســائل أخرى ذات صلة. 

القوانين الوطنية. أحياناً 
تكــون هذه الحقوق، بما في 

ذلــك الحق في الموافقة الحرّة 
والمســبقة والمستنيرة، محمية 

بموجب القوانين الوطنية. 

يجــب أن يقوم مطوّرو المشــروع بحماية هذه الحقــوق والمبادئ المتّصلة 
بها، واحترامهــا في عملياتهم

التنمية المستدامة
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تشــمل بعض الاستنتاجات التي توصل إليها تقرير 
معهد الموارد العالمي حول الأســباب التي تجعل الموافقة 
الحرّة والمســبقة والمستنيرة مجدية من الناحية العملية، 

ما يلي: إن المخاطر الناجمة عن المضي قدماً بمشــروع 
واســع النطاق في مجتمع ما من غير موافقته على 

ذلك، قد تهدد ســلامة المشروع التجارية أو المالية؛ 
وإن معالجــة القضايــا التي تثير قلق المجتمع قبل البدء 
بالمشــروع يمكنها أن تكون أنجح وأكثر فعالية من حيث 

التكلفــة من مواجهة معارضة المجتمع في وقت لاحق؛ 
والمحادثات التي لا تعالج الأســباب الكامنة وراء 

اعتــراض المجتمع والتي لا تتوصل إلى نيل الموافقة، 
لا تحمي من احتمال نشــوب نزاعات مكلفة ومعرقلة 

للمشــروع. ويُنظر إلى الشركات المعروفة بحسن سلوكها 
على أنها شــركاء عمل ومورّدين موثوقين، وخياراً 

يفضّله المستثمرون. 
وتشــير معايير القطاع الخاص على نحو متزايد إلى مبدأ 

نيل الموافقة الحرّة والمســبقة والمستنيرة من المجتمعات 
المحليــة التي تعتمد على الصناعة الخاضعة لهذه 

المعايير. فتفيد الهيئة العالمية للســدود التي تم إنشاؤها 
عام 1998، بأنه يجب أن توجّه الموافقة الحرّة والمســبقة 

والمســتنيرة بناء السدود في الحالات التي تؤثر على 
الشــعوب الأصلية والأقليات الإثنية على السواء. ومع 

ذلــك، هنــاك القليل من الأدلة التي تظهر تطبيق هذه 
الموافقة في بناء الســدود، وليس هناك أي آلية تنظيمية 

فعلية لضمان اضطلاع الشــركات بهذه العملية. من 
هنــا، طرح العديد من الأكاديميين، والمنظمات غير 

الحكومية، والمجتمع المدني بشــكل أعمّ، أسئلة مهمة 
بشــأن قيام الشركات نفسها بقيادة عملية الموافقة الحرّة 

والمســبقة والمستنيرة، وذلك لأسباب عدّة. فالشركات 
لديهــا مصلحة كبيرة في نيل الموافقة من المجتمعات، 
ويمكــن أن يؤدي تخصيص الواجبات التي تقع عادةً 

على عاتق الدولة إلى جهات فاعلة غير رســمية، مثل 
الشــركات، إلى تعزيز شرعية هذه الجهات وزيادة قوّتها 

للمضي قدماً في اســتغلال الأراضي والموارد. 
وإن مجلــس رعاية الغابات هو منظمة عضويتها مؤلفة 
مــن أصحاب مصلحة متعددين تتكرّس لتعزيز الإدارة 

المســؤولة للغابات في العالم، ويمكن أن يلجأ إليها القطاع 
الخاص عند إعداد معايير بشــأن أفضل الممارسات للبدء 

بمشــاريع تتعلّق بالغابات. ولنيل شهادة هذا المجلس، 
يجب تطبيق الموافقة الحرّة والمســبقة والمستنيرة في كل 

المشــاريع بوصفها عنصراً أساسياً من المعايير الدولية 
لحقوق الإنســان. أما المائدة المستديرة عن زيت النخيل، 

فهي هيئة غير ســاعية للربح تضم أصحاب مصلحة 
من ســبعة قطاعات معنية بصناعة زيت النخيل – وهم 

منتجــو زيت النخيل، والمصنّعون، والتجار، ومصنّعو 
الســلع الاستهلاكية، وتجار التجزئة، والبنوك/

المســتثمرون، والمنظمات غير الحكومية - لإعداد وتنفيذ 
معايير عالمية من أجل زيت النخيل المســتدام. وقد 

وضعت المائدة المســتديرة عن زيت النخيل مجموعة 
مــن المقاييس البيئية والاجتماعية التي يجب أن تمتثل 
لها الشــركات الأعضاء بغية إنتاج زيت نخيل مستدام 

ومصدّق عليه. وتســتلزم هذه المقاييس نيل الموافقة 
الحرّة والمســبقة والمستنيرة على المشاريع التي تؤثر على 

الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.

الإطار 21 

القطاع الخاص والموافقة الحرّة والمسبقة والمستنيرة
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الإطار 22 

آلية الفاو للتعقيب ورفع 
الشكاوى 

 
تســهّل الفاو البت في شــواغل المستفيدين 
مــن برامجها بشــأن انتهاكات مزعومة أو 
محتملــة لالتزامــات المنظمة الاجتماعية 

والبيئيــة. وتحقيقاً لهــذه الغاية، يمكن عرض 
الشــواغل وفقــاً لمقاييس الأهلية الواردة في 
الخطوط التوجيهية لاســتعراض الامتثال 

بعــد تقديم الشــكاوى المتّصلــة بالمعايير البيئية 
والاجتماعيــة للمنظمة، والتــي تنطبق على 

جميع برامج ومشــاريع الفاو.
ويجب معالجة الشــواغل على المســتوى 

الأنســب، أي على مستوى إدارة المشروع/
المســتوى الفنــي، وإذا دعت الحاجة إلى ذلك، 

على مســتوى المكتــب الإقليمي. وإذا تعذّر 
البت في تظلّم أو شــكوى من خلال المشــاورات 

والتدابير على مســتوى إدارة المشــروع، يمكن 
تقديم شــكوى للمطالبة باســتعراض الامتثال 

أمــام مكتب المفتّــش العام المكلّف بإجراء 
عملية اســتعراض مســتقلّة للشكاوى بموجب 

الخطــوط التوجيهية لاســتعراض الامتثال التي 
دخلــت حيّــز التنفيذ في مارس/ آذار 2015. 

4.3. الموارد المطلوبة لضمان تنفيذ مبدأ 

الموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة

.يتطلب تعميم مراعاة الموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة في 
منظمة ما، توافر الموارد البشرية، وبناء القدرات، ووجود آلية 

للتعقيب ورفع الشكاوى.

ترسيخ قدرة الموارد البشرية. بصورة عامة، تحتاج المنظمة 

التي ترغب بإدماج الموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة في 

سياساتها وخطوطها التوجيهية إلى موظفين فنيين في مقرها 

الرئيسي لإعداد السياسات والمواد التوجيهية المطلوبة من أجل 

تنفيذ المشاريع، ولبناء قدرات الموظفين الميدانيين.

تحتــاج آليــة التعقيب ورفع الشــكاوى في عملية 

الموافقة الحرةّ والمســبقة والمســتنيرة، إلى أن تكون المنظمة 

قــادرة عى معالجة الشــواغل التي لا يمكــن البت فيها عن 

طريــق آليــات التعقيب ورفع الشــكاوى القائمة محلياً، 

بصورة مســتقلة وشفافة. 

 ويجب أن توفرّ المنظمة أيضاً قناة لتسوية النزاعات، وبما أن 

الموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة هي عملية جارية تستمر 

طيلة فرة العمل بالمشروع، يمكن أن يسهل الهيكل الجامع 

للتعقيبات والشكاوى إدماج هذه العملية في المشاريع نفسها. 

ويجب أن ترافق كل خطوة في آلية التعقيب مع أطرٍ زمنية 

محددة للحرص عى معالجة القضايا وفقاً لجدول زمني يلائم 

الأطراف المعنية. وتعتمد العملية بكاملها عى قنوات يمكن 

الوصول إليها، وعمليات موثوقة، وخطوات واضحة تفهم 

الأطراف كيفيّة القيام بها.

بناء القدرات والإرشاد. يتم إنجاز عملية الموافقة الحرةّ 

والمسبقة والمستنيرة بنجاح عندما يكون للمنظمة موظفون 

قادرون عى تنفيذ السياسات والتوجيهات ذات الصلة في 

عملهم اليومي. بالتالي، يجب أن توفرّ المنظمة، في إطار 

الجهود الرامية إلى بناء القدرات، خططاً تدريبية وتوجيهات 

للمارسين الميدانيين بغية مساعدتهم عى المضي بشكل فعّال 

وكفوء في تنفيذ النهج القائم عى حقوق الإنسان الذي يشكل 

أساس الموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة. وهذا جانب يتم 

تناوله في القسم 2 من هذا الدليل: تنفيذ لموافقة الحرةّ 

والمسبقة والمستنيرة. 

القسم -3 العمل على انعكاس الموافقة الحرّة والمسبقة والمستنيرة في منظمتكم

➳

➳

➳
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لا يحــل الإطــار القانوني الشــامل، وتنفيذ 
اللوائــح التنظيميــة، ووجود منظمــة مختصّة، 

محــل التدريــب والمعلومات المتعمّقــين على كافة 
المســتويات. وعــادةً لا يكون فهم حقوق الشــعوب 

الأصليــة متجذّراً في أذهــان معظم أصحاب 
المصلحــة. بالتالي، يكون التدريب الأساســي 

حــول حقوق هذه الشــعوب، وقانون حقوق 
الشــعوب الأصليــة، والخطوط التوجيهية بشــأن 
الموافقة الحرّة والمســبقة والمســتنيرة، ضروريين. 

ويمكــن أن تســهم تقوية الشــعوب الأصلية لتمارس 
حقهــا في إدارة مناطــق أســلافها، في التعويض 
جزئيــاً عن أوجــه الضعف التنظيمــي والبنيوي 

التــي تعانــي منها الحكومــة أو وكالات التنمية.  
ويعــدّ كل مــن التصميم المشــترك لعملية نيل 
الموافقــة الحرّة والمســبقة والمســتنيرة التي تكون 

مكيّفة مع الســياق المحدد، وبناء شــراكة 
مع المجتمع، شــرطاً مســبقاً لنجاح أي مشــروع. 

ويمكــن أن تأتــي هذه العناصــر بمنفعة واضحة لأي 
برنامــج تنمــوي متّصل بالشــعوب الأصلية من 

خــلال دعمها أهداف هــذا البرنامج.  
وتتطلــب عمليــة الموافقة الحرّة والمســبقة والمســتنيرة 

مــا يكفــي من الوقت والمــوارد لتحقيق الآثار 
المرجــوّة. وهذا أمر يجــب أن تراعيه الوكالات 

التنمويــة التــي تشــارك بنوع خاص في وضع 

الأهداف، والأنشــطة، والمؤشرات. ويجب أن 
يتــم تكييــف الجدول الزمني للمشــروع مع الظروف 
المحــددة )مثــل المناطق التي يصعــب الوصول إليها( 

ومــع الخصائــص الثقافية للشــعوب الأصلية. 
وتعــدّ اللغــة أيضــاً جانباُ مهماً جــداً. ففي معظم 
الأحيــان يكون الإطار القانونــي والخاص بحقوق 
الإنســان مكتوباً بلغات لا يســهل علــى المجتمع 

الأصلــي، وأحيانــاً على ممثلي الحكومــة، فهمها. 
لذلــك، يحتــاج الشــركاء المتعاونون إلى الحرص 
علــى أن تكــون النصــوص القانونية ذات الصلة 

متاحــة باللغــات المحلية والأصلية.
وفيمــا يتعلّــق بأهوار نهر أغوســان في جزيرة 

مندنــاو، مهّــدت عملية الموافقة الحرّة والمســبقة 
والمســتنيرة الطريــق أمام البحث التشــاركي عن 

ممارســات الشــعوب الأصلية للمحافظــة على التنوع 
البيولوجــي. وقــد أثبتت أنها أداة مناســبة لذلك. 

والمنفعــة الأخــرى هــي أن الباحثين والخبراء من 
الشــعوب الأصلية يعــدّون الآن مجمّعاً مســتقبلياً 

لتجنيــد الحــراس، والموظفين لفــرق رصد التنوع 
البيولوجــي، والمضاعفــين، وســفراء الثقافة والتنوع 

البيولوجــي الأصليين.

الإطار 23 

الممارســات الواعدة للوكالة الألمانية للتعاون التقني
ــعوب الأصلية للمحافظة على التنوّع البيولوجي  إدماج ممارسات الش

في أهوار نهر أغوســان في جزيرة مندناو في الفلبين  

 الدروس المستفادة
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1. الجوانب الرئيسية التي يجب أن 
يكون أي مدير مشروع مدرك لها في 
تنفيذ عملية الموافقة الحرّة والمسبقة 

والمستنيرة.
تنطوي الموافقة الحرةّ والمســبقة والمســتنيرة عى أكثر من 

اجتــاع واحــد، وفي كثير من الأحيان عى سلســلة منها. 

وهــي تبــدأ باجتاع إعلامي يليــه اجتاعات وتحديثات 

إضافيــة )متكــررة( واجتاع نهــائي لمعرفة ما إذا كانت 

الموافقة ســتمنح أو تحجب.

أ( إطــلاق العملية بالكشــف عن المعلومــات المتعلقّة 

بالمشروع، وذلك باســتخدام مواد يســهل فهمها عى القائد 

التقليــدي )القــادة التقليديين( وأعضــاء المجتمع. ويجب 

توصيــل المعلومات باللغات المحلية والأشــكال المناســبة 

ثقافياً )مثل الرســائل الشــفهية في الثقافات الشــفهية(. 

ويتسّــم فهــم المعلومات بأهمية بالغــة للموافقة الحرةّ 

والمســبقة والمستنيرة.

ب( تقاســم المعلومات بشــأن الآثار المرتبة عن المشروع 

عى نحو صادق وحســن النيّة. ولا يجب التســرّ عى الآثار 

الســلبية أو إخفاؤهــا. كــا أن مكتب أصحاب المشروع لا 

يعدّ مكاناً مناســباً لإجراء نقاشــات أو مشــاورات في سياق 

عمليــة الموافقة الحرةّ والمســبقة والمســتنيرة لأن المجتمع 

وقادتــه قد يشــعرون بالهيبة مــن البيئة، أو المواقف، أو 

اللغات أو المشــغولات الفنّية الغريبة. ويشــير ذلك إلى 

مفهوم "الحرّية" في الموافقة الحرةّ والمســبقة والمســتنيرة.

ج( الســعي إلى أوســع مشــاركة ممكنة للمجتمعات في صنع 

القرارات، بما في ذلك مشــاركة الشــباب، والنســاء، والمسنين، 

والأشــخاص ذوي الإعاقــة، الذين يتــم إهالهم في كثير من 

الأحيــان. ويمكن أن يقلــل ذلك من احتال الاعراض في 

وقــت لاحــق عى القرارات المتخّذة أو مــن إلحاقها المظالم 

بالمجتمع. وفي الوقت نفســه، احرام حق الشــعوب الأصلية 

في أن تكــون ممثلــة في عملية الموافقة الحرةّ والمســبقة 

والمســتنيرة عن طريق أفراد أو مؤسســات تختارها بنفســها، 

فضــلاً عن حقها في اســتخدام عملياتهــا العرفية الخاصة 

لصنــع القــرار والتوصل إلى توافق في الآراء.

د( توفير جميع المواد والوثائق بشــأن الأنشــطة المضطلع 

بها في الوقت المناســب وبالأشــكال واللغات المتاحة 

للشــعوب الأصليــة والمفهومة منهــا، ويفُضّل أن تكون في 

لغتهــا الأم، وذلك بمســاعدة من المرجمين. 

ه( ويجــب أن تؤُخــذ القضايا اللوجســتية، مثــل تكاليف 

ووســائل النقل والاتصالات، في الحســبان عنــد تنظيم 

المشــاورات حتى لا تكــون المجتمعــات المحليّة محرومة 

المشاركة. من 

و( بنــاء علاقــات مبنية عى الثقة المتبادلــة والتفاهم من 

خلال تقاســم المعلومات عى نحو شــفاف، والمساءلة 

المثبتــة فعاليتها، والنقاشــات الواســعة النطاق، والمفاوضات 

المتكررة، والمشــاركة بنيّة حســنة. وتعُد المرونة، وغياب 

الطابع الرســمي، وأخذ الوقت الــكافي واغتنام الفرص 

للتعــارف بشــكل أفضل، طرق مهمــة لبناء الاحرام المتبادل 

والانفتــاح عــى الآخر. ومن المهم أن يملــك ممثلو المنظمة 

الملاحق

الملاحق
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والمجتمعــات المحلية، ســلطة واضحة للتحدث باســم من 

يمثلــون والقيام بالتزامات ملزمــة نيابة عنهم. 

ز( الإقــرار بالقواعــد والتوقعات الثقافيــة وتطبيقها. 

وسيتسّــم ذلك بأهمية حاســمة في النُهج التي ســتعتمدها 

الشــعوب الأصليــة إزاء عمليات صنــع القرار وفي كيفيّة 

مشــاركتها فيهــا وكذلك في تحقيــق النواتج القوية 

والمشروعــة التــي ترضي الطرفين. وتشــمل هذه النواتج طرق 

التمثيــل، وآليات صنــع القرار، والمتطلبــات الزمنية، وكيفية 

جعــل الاتفاقات ملزمــة، وتحديد النقاط التي تتشــكل منها 

عملية التفاوض نفســها. 

2. الجوانب الرئيسية التي يجب 
مراعاتها عند إجراء المقابلات 
والمشاورات في منطقة المشروع 

وحولها.
الأفراد، والعائلات، والقرى، والعشائر، والكيانات   

الاجتاعية الأخرى في منطقة المشروع والمناطق 

المتاخمة لها؛

طبيعة العلاقات القائمة بين هذه المجموعات، والتي   »

يمكن أن تكون علاقات قربى، والروابط الاجتاعية 

والاقتصادية الأوسع مثل الروابط التجارية أو السياسية 

أو الاقتصادية أو الثقافية؛

المواقع الجغرافية ومجموع الأشخاص الذين تتألف   »

منهم المجموعات المختلفة المحددة؛ 

الوحدات الإدارية التي تعيش المجتمعات وتمارس   »

حقوقها فيها )مثل الإقليم، أو المنطقة، أو المحافظة(؛ 

طبيعــة العلاقات بــين المجتمعات والدولة من   »

حيــث الحوكمة والإدارة، وتطبيــق القانون العرفي، 

والإقرار بالحقوق في الأراضي، لا ســيا بالاســتناد 

إلى الحقــوق العرفية؛

كيــف تبرر المجتمعــات مطالباتها بالأراضي   »

وباســتخدامها، ويشــمل ذلك القانون العرفي، أو 

التناقل عن الأســلاف، أو الميراث، أو الشراء، أو 

الإيجار، أو برامج الاســتيطان التــي ترعاها الدولة؛  

الخصائص الديمغرافية للمجتمعات. ويمكن أن تشمل   »

الفئات العمرية، ونسبة الذكور والإناث، ومجموعات 

السكان المحليين والمهاجرين؛

أشــكال التنظيم الاجتاعي المحليّة التي تشمل   »

عى ســبيل المثال لا الحصر: الأفراد والمؤسسات 

المســؤولين عن صنع القرار؛ وإنفاذ القوانين العرفية؛ 

والمارســات الدينية؛ والأنشطة الاقتصادية؛ 

 والعلاقات ضمن المجتمعات 

وفيا بينها؛ والسلطات السياسية؛ واستخدام الموارد 

الطبيعية وإدارتها؛ 

المستويات المحلية للإلمام بالقراءة والكتابة. فعندما   »

تكون المجتمعات المحلية، بما في ذلك قادتها، أمّية أو 

شبه أمية، من المهم الحرص عى إتاحة كل المعلومات 

المنقولة إليها بالأشكال واللغات المناسبة والتي يسهل 

فهمها، وعى أن تكون كل المداولات مسجّلة صوتياً 

لتتمكن من الرجوع إليها. ويمكن أن تساعد الصور 

البيانية، والرسومات، والأشرطة المصوّرة، فضلاً عن 

التفاعلات وجهاً لوجه، عى إتاحة المعلومات؛  

أي نزاع أو خلاف قديم و/أو جارٍ ينشب بين   »

المجتمعات أو فيها بسبب الأراضي أو الموارد الطبيعية، 

وأسبابه. يساعد إدراك الاحتكاكات القائمة عى تجنب 

الخلط بين المجموعات المختلفة ويسمح بفهم المصالح 

ووجهات النظر المختلفة الموضوعة عى المحك؛  

الاختلافات اللغوية بين المصطلحات المحلية   »

والرسمية، وأية مصطلحات محلية محددة ذات 

صلة. ويمكن أن تشمل هذه المصطلحات التسمية 

المطلقة عى المجموعات الاجتاعية والمصطلحات 

المستخدمة لوصف الحقوق، والمارسات، وهياكل 

صنع القرار، والنظام السياسي. ويساعد الوضوح 

في التعريفات عى تجنب سوء الفهم ويراعي 

نظم المعارف والمصطلحات المحلية. والحرص عى 

أن يكون بمقدار المرجمين الفوريين فهم الفروق 

البسيطة والمصطلحات المحلية ونقلها.  

دليل الموافقة الحرّة والمسبقة والمستنيرة
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3. التحديات أمام المشاورات 
المتكررة ونصائح لعقد اجتماعات 

فعّالة من شأنها تمكين المجتمعات

التحديات الرئيســية التــي يمكن أن تظهر خلال   »

المشــاورات المتكررة هي:

الوقــت الضروري لتنظيــم الاجتاعات، بما في ذلك   »

ترجمــة الوثائق أو المداولات؛ 

عدم تمكن المشــاركين الرئيســيين )القادة التقليديون،   »

الممثلــون المجتمعيون،وما إلى ذلــك.( من الحضور، ما 

يتســبب بتأخــيرات أو تأجيل للاجتاعات؛

الاختلاف الشــديد عى النتائــج التي تم التوصل   »

إليها في الاجتاعات الســابقة.

ويمكــن أن تؤدي مواجهة هــذه التحديات بصبر   »

ومرونــة إلى تعزيــز العلاقة وبنــاء الثقة بين فريق 

المشروع والشــعوب الأصلية، ما من شــأنه أن يساعد 

Action Aid  :المصدر 

تمكين المجتمع في الوقت الذي يتم فيه تنفيذ عملية الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة

ANNEXESالملاحق

التيسير من خلال 
المواقف وأنماط 
السلوك الملائمة الموافقة غير 

المشروطة ومراعاة 
المجتمع

بناء الصلة مع أصحاب 
مصلحة مهمين آخرين 
يؤثرون على المجتمع 

نفسه، وذلك من خلال 
تقاسم معلوماتهم

تهيئة بيئة منصفة 
وغير مرهبة ومؤاتية

تشجيع مشاركة 
المجتمع عن طريق 
توجيه الأسئلة/ 

الاستفسار بشأن أية 
معلومات كانت

التواصل مع الجميع 
في المجتمع، مثل 
الأسر التي تعيلها 

نساء

تشجيع تقاسم 
المعلومات على فترات 

منتظمة متواصلة

احترام/ معرفة 
القوانين الخاصة -مثل 

"قانون الأراضي" 

اعتماد عمليات 
مراعية للاعتبارات 

الاجتماعية والثقافية 
والدينية

الشعوب الأصلية تملك الحق 
في الموافقة الحرّة والمسبقة 

والمستنيرة المادة 32 )2( من 
إعلان الأمم المتحدة بشأن 
حقوق الشعوب الأصلية
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في نهايــة المطاف عى تخطي المشــكلة.

نصائح لعقــد اجتاعات فعّالة:  »

اكتشــاف القيــم أو النهج التــي يجب احرامها في   »

المحادثــات الجاعية )مثل الاتصال البصري، والمســاحة 

الشــخصية، والاتصال الجســدي، والتأشير، ونبرة 

الصــوت، والمــكان الذي يجــب أن يجلس أو يقف فيه 

النــاس في القاعة، والاحرام الذي يجــب إظهاره لبعض 

الأفــراد أو مجموعــات الأفراد، وما إلى ذلك.(.

اكتشــاف البروتوكــولات العرفية المتبّعــة فيا يتعلقّ   »

بالوقــت الضروري لافتتــاح الاجتاع أو إقفاله، 

وفرات الاســراحة، والأفراد الذيــن يجب أن يتناولوا 

الكلمــة، والرتيــب الذي يجــب أن يتكلمّوا فيه، وكيف 

يمكــن معرفــة متى يود أحدهم تنــاول الكلمة، وكيف 

ســيتم تســجيل اختلافات الرأي أو حلهّا، وكيف ســيتم 

التوصــل إلى توافــق في الآراء، وما إلى ذلك. 

طرح الأســئلة لمعرفة نــوع الرجمة التي   »

يرتاحــون إليهــا )مثلاً الرجمة الفوريـــــــــة أو 

التتابعيـــــــــــة واللغــة التي ســتحصل الرجمة بها(.

4. الموارد الأولية والوقت المطلوب 
لإجراء عملية الموافقة الحرّة 

والمسبقة والمستنيرة
ستحتاج عملية الموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة الفعّالة 

إلى الموارد البشرية والمالية وإلى الوقت، علاً بأنه لن يرتب 

عنهــا تكاليف إضافية غير تلك المتصّلة بعمليــــة انخراط 

أصحاب المصلحة والتي يجب أن يجريهــــا أي مشروع أو 

برنامـــــــج بما يتناسب مع حجمه.

وتشمل المهارات الأساسية المطلوبة، إشراك المهنيين الذين 

يفهمون العمليات المجتمعية التشاركية والبروتوكولات 

التقليدية لصنع القرار والتواصل الخاصة بالشعوب الأصلية، 

والقادرين عى جمع المعلومات بشأن القضايا الإقليمية، 

والموارد، والعادات. 

كا أنه من المهم النظر في إمكانية الاستعانة بخدمات خبراء 

مستقلين للاضطلاع بإجراءات التحقق وبأية وساطة بشأن 

طبيعة المشروع قد تظهر الحاجة إليها خلال عملية الموافقة 

الحرةّ والمسبقة والمستنيرة، أو عى الأقل السعي إلى التعاون 

في هذا المجال عندما لا تتوافر الموارد.

الموارد المالية المطلوبة لعملية الموافقة الحرةّ والمسبقة 

والمستنيرة ضرورية عادةً لتغطية تكلفة الخبراء، ومواد 

الاتصال، وأنشطة بناء القدرات، والتحقق المستقل، والمشورة 

التقنية و/أو القانونية. وبشكل عام، هذه هي أنواع التكاليف 

التي يجب أخذها في الاعتبار:

تخصيــص الموارد البشرية وفقــاً لاحتياجات المشروع/  »

البرنامــج وحجمه اســتناداً إلى المهارات المطلوبة 

أعلاه.  المذكورة 

«  إعداد مواد الاتصال وترجمتها إلى اللغات الأصلية 

المحلية، بغية دعم الدعوة إلى عقد الاجتاعات ونشر 

نتيجة عملية الموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة في 

الصحف المحليّة، أكانت الموافقة قد منحت أو حجبت.

أنشطة بناء قدرات الشعوب الأصلية لتمكينها من النظر   »

عى نحو أفضل في المشروع المقرح و/أو إشراكها في 

تصميم المشروع، وتنفيذه، ورصده، وتقييمه. 

عامل الوقت. كلما كان المجتمع ضعيفاً، كلما كان بحاجة إلى 

مزيد من الوقت لإجراء النقاشات والمداولات الداخلية، ولمنح 

موافقته النهائية أو حجبها. والعناصر الرئيسية التي يجب 

مراعاتها عند تحديد الوقت اللازم هي:

فهم عادات الشعوب الأصلية، وعملية صنع القرار   »

الخاصة بها، ومفهومها للوقت.

الإطار الزمني لمهل المشروع ومدى إمكانية التحلي   »

بالمرونة حيالها. 

متى وكيف ستشارك الشعوب الأصلية في مراحل   »

المشروع )أي الانخراط في لجنة توجيهية، وتلقّي 

التحديثات بشأن تنفيذ المشروع، وإجراء النقاشات 

بشأنه، وما إلى ذلك.(. 

دليل الموافقة الحرّة والمسبقة والمستنيرة
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العوامل المؤثرة على الوقت والموارد الضرورية لاحترام الموافقة 
الحرّة والمسبقة والمستنيرة

فيمــا يلي تعداد للعوامل التي يمكن أن 
يكون لها أثر مباشــر خلال عملية الموافقة 

الحرّة والمســبقة والمستنيرة على الموارد 
الضروريــة لإنهاء هذه العملية:

• عــدد الجهات الفاعلة ومجموعات 
المصالح المشــاركة في المفاوضات وصنع 

القرار، وانتشــارها الجغرافي وسهولة 
الوصول إليها؛

• فهــم الســياقات الاجتماعيــة والثقافية 
والســياقات القانونية للشــعوب الأصلية؛

• كفــاءة القيادة القائمة والتماســك 
الاجتماعي؛

• قــدرة القيــادة القائمة علــى التمثيل، 
ونفاذ الشــباب، والنســاء، والمسنين، 
والأشــخاص ذوي الإعاقة إلى صنع 

القرار؛
• توافــر الآليات لإعلام أعضــاء المجتمع؛

• فعاليــة العملية ومســتوى الخلافات 
ضمــن المجتمع حيال المشــروع المقترح 

ومنافعــه المحتملــة و/أو مخاطره؛
• مســتويات الإلمام بالقــراءة والكتابة 

لتعليم؛ ا و

• تمكين الشــعوب الأصلية من النفاذ 
إلى الموارد والخبرات ليكون باســتطاعتها 
المشــاركة بفعالية في عملية الموافقة الحرّة 

والمستنيرة؛ والمسبقة 
• القيــود الزمنية التي تحول دون حضور 

الشــعوب الأصلية الاجتماعات والأحداث 
الإعلامية، ما يؤدي إلى تدني مســتوى 

المشاركة؛
• مــدى تعقيد قضايا الحقوق في الأراضي 

والمطالبــات المتداخلة بين المجتمعات؛
• حجم المشــروع قيد النظر، وتصميمه، 

والآثار المترتبة عنه؛
• مدى تعقيد العملية التشــاركية لرسم 

الخرائط؛
• تفصيل البيانات بشــأن مجتمعات 

الشــعوب الأصلية المختلفة ذات الصلة 
بالمشروع؛

• التعــرّف إلى البروتوكولات العرفية 
واحترامها )بما في ذلك الأنشــطة 

الاحتفالية، وإدارة الشــعوب الأصلية 
للوقت، وما إلى ذلك.(.

الملاحق
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5. إطار البحث بشأن القوانين 
المحلية المتعلّقة بالموافقة الحرّة 

والمسبقة والمستنيرة
وضعت هذه الأسئلة للمساعدة عى فهم ما إذا كانت 

الموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة مدرجة في أي قانون 

وطني في البلد الذي تعملون فيه:

1. هل أعرب البلد عن دعمه لإعلان الأمم المتحدة بشأن 

حقوق الشعوب الأصلية؟ 

التحقق من أن هذا البلد مدرج عى لائحة البلدان الداعمة 

لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وإن 

لم يكن كذلك، التحقق عى موقع الأمم المتحدة الإلكروني 

./www.un.org/esa/socdev/unpfii :التالي

2. هل هناك أي تشريع في القوانن الوطنية يدعم الموافقة 

الحرةّ والمسبقة والمستنيرة؟

إذا كان الجواب نعم: عى ماذا تنص أحكامه؟ النظر   ›

بالتفصيل في التشريع لمعرفة ما المطلوب بموجب القانون. 

وعى من ينطبق؟ التحقق ما إذا كان التشريع ينطبق 

عى جميع المجتمعات المتأثرة بالمشروع، أو فقط عى 

الشعوب الأصلية. ما هي الإجراءات التي يفرضها القانون؟ 

مقارنة قوانين البلاد بالمادة 32 من إعلان الأمم المتحدة 

بشأن حقوق الشعوب الأصلية لمعرفة ما إذا كان كل 

جانب من الموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة مشمولاً. 

والنظر عن كثب في الإجراءات التي يحددها القانون. 

إذا كان الجواب كلا: هل هناك أي تشريع في القوانين   ›

الوطنية يدعم عمليات مشابهة للموافقة الحرةّ والمسبقة 

والمستنيرة؟ النظر فيا إذا كان للبلاد تشريع يحدد عمليات 

مشابهة لعملية الموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة. ويمكن 

إيجاد هذه التشريعات في القوانين المتعلقّة بتطوير البنى 

الأساسية، مثل تشريعات التخطيط. ما هي الإجراءات 

المطلوبة بموجب القانون؟ النظر بالتفصيل في الإجراءات 

التي يحددها القانون. ما هي الجوانب الضرورية للموافقة 

الحرةّ والمسبقة والمستنيرة بموجب القانون؟ يمكن أن تشمل 

الأمثلة عى ذلك: إجراءات المشاورة المجتمعية، ومتطلبات 

التخطيط، وضرورة القيام بتقييم للأثر البيئي والاجتاعي.

3. هل هناك سوابق قانونية في البلد تدعم الموافقة الحرةّ 

والمسبقة والمستنيرة؟

إذا كان الجواب نعم: ما هي القرارات التي صدرت عن   ›

المحاكم؟ النظر في قضايا المجتمعات المتأثرة بالمشروع 

التي تطالب بحقها في الموافقة الحرةّ والمسبقة 

والمستنيرة في أي قطاع كان: التعدين، أو بناء السدود، 

أو قطع الأشجار. والنظر بالتفصيل في قرارات المحاكم 

من خلال قراءة الأحكام الصادرة عنها. 

هل يمكنها أن تنطبق عى حالتكم؟ النظر في الظروف   

المحيطة بالحالات المشابهة لحالتكم. وقراءة ما صدر 

عن المحكمة. هل يمكن اتبّاع المنطق نفسه في حالتكم. 

إذا كان الجواب كلا: هل هناك دراسات حالة لمشاريع   ›

مشابهة في البلد؟ إن لم يكن هناك دعاوى قضائية، البحث 

عا إذا كانت مجتمعات أخرى قد تأثرت بمشاريع تنموية 

كبيرة. ما هي الإجراءات التي اتخذتها؟ قد يكون هناك 

دراسات حالة تساعدكم عى حاية حقوقكم.

هل هناك مجموعات من المجتمعات المحلية تتخذ   

إجراءات ضد المشاريع التنموية المقرحة في البلد؟ 

التحقق ما إذا كانت المنظات في المنطقة المحلية 

تملك المزيد من المعلومات عن كيفية الحصول عى 

مساعدة لعمليات الموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة. 

ومن المهم أيضاً القيام بما يلي:

4. التحقق مما تقوله منظمات الدفاع عن حقوق الإنســان 

وحقوق الشــعوب الأصلية في البلاد، بشــأن إدماج الموافقة 

الحرةّ والمســبقة والمستنيرة وتنفيذها

5. التحقق من الفريق القطري للأمم المتحدة بشأن 

وجود سوابق مع المنظمات الأخرى التابعة للأمم المتحدة، 

والشركات، والوزارات التي اضطلعت بعمليات الموافقة الحرةّ 

والمسبقة والمستنيرة في البلد. 

دليل الموافقة الحرّة والمسبقة والمستنيرة
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6. قائمة الفاو المرجعية للموافقة الحرّة والمسبقة والمستنيرة المستخدمة في المشاريع الميدانية

الملاحق

1( هــل يتمتّع موظفو المشــروع بالمعــارف والمؤهلات التي تخوّلهم العمل مع 
الشعوب الأصلية على نحو ملائم ثقافياً؟ / هل تلقــــى موظفــــــو المشروع 

التدريب حول كيفية التفاعل مع الشــعوب الأصلية؟
2( هل تم وضع اســتراتيجية اتصال مفصّلة لنشــر المعلومات تأخذ في الحســبان 

آليات الشــعوب الأصلية، ولغتها، ومكان تواجدها؟
3( هــل حصــل لقاء مع الأفراد الذين يُعتبرون قادة شــرعيين للمجتمعات 

الأصلية المعنية، وتمت استشــارتهم؟
4( هل حصلت المجتمعات المعنية على الوقت الكافي لالتماس مشورة الخبراء 

بشأن المشروع؟  وهل تم تيسير الموارد الكافية لتلتمس مشورة الخبراء بشأن المشروع؟
5( هل وضعت الآلية والإجراءات المناسبة للمشاركة الفعالة في عملية الموافقة 

الحرّة والمسبقة والمستنيرة؟
6( هل جرى تحليل الرسم التشاركي للخرائط المصحوب بالمعلومات ذات الصلة؟ 
7( هل حصلت المشاورات في الوقت المناسب )قبل وقت كافٍ من تصميم المشروع(؟

8( هل تم تمكين المجتمعات الأصلية المعنية من المشــاركة مشــاركة كاملة 
وفعالة في تحديد إطار المشــروع، وتصميمــه، وتنفيذه، ورصده وتقييمه، والحد 

من آثــاره، وتحديد الحاجة إلى متابعته وإدارته؟
9( هــل تم نشــر المعلومات عن المشــروع )بما في ذلك وثيقــة التقييم البيئي 
والاجتماعــي؛ وخطــة الإدارة البيئية والاجتماعيــة؛ والتقييم( في وقت 

مبكر وبالوســائل المناسبة؟
10( هــل تم التحقــق من أن المعلومات الموفّــرة للمجتمعات الأصلية المعنية 

مفهومة بشكل صحيح؟
11( هل يتم توثيق عملية التشــاور؟

12( هل تم الكشــف عن الوثائق الخاصة بعملية التشــاور في الوقت المناســب 
وباســتخدام اللغات، والأشكال، والأماكن المناسبة؟

13( هل مُنحت الموافقة بشــكل صريح وتم تســجيلها والتأكيد عليها بالصيغة 
التي يفضّلها المجتمع؟

14( هل يشــمل الرصد والتقييم التشــاركيان للمشروع مؤشرات تعتبرها 
الشعوب الأصلية ذات صلة؟

15( هل انخرط المجتمع في عملية تفاوض ملائمة بشأن الاتفاقات حول 
الأراضي والموارد، وترتيبات الحوكمة، والترتيبات القانونية والمالية، وفرص 
العمل والتعاقد، وتقاسم المنافع على نحو ملائم ثقافياً، وعمليات وآليات 

الرصد والتظلم وتسوية النزاعات، من جملة أمور أخرى؟

غير متاحغير معروفكلا نعم 
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7. حالة اضطلاع بكامل عملية 
الموافقة الحرّة والمسبقة والمستنيرة 

)ملاحظــة: فيــما يلي مثل وهمي مســتند إلى تجارب 

حقيقيــة مختلفة(

تعتــبر منطقة Chisna Hill Tracks منطقة متميّزة 

جغرافيــاً واجتاعيــاً وثقافياً في جنوب شرق بلاد برينلاند، 

وتعتــبر موطناً لمجتمعــات إثنية صغيرة عديدة - نصفها من 

الشــعوب الأصلية- اعتادت عى العيش في هذه المنطقة 

النائية والعمل فيها.

وبقيت منطقة Chisna Hill Tracks من أكثر المناطق 

حرماناً وضعفاً في البلد وفقاً لمؤشرات تنموية عدّة، مثل 

الدخل، والعالة، والفقر، والصحة، والنفاذ إلى المياه والصرف 

الصحي، والتعليم، والبنى الأساسية، وتوفير الخدمات 

الأساسية.  وقد ساهمت الهجرة من البلدان المجاورة إليها في 

زيادة الضغط السكاني، ما أدى إلى تفاقم النزاعات عى إدارة 

الموارد الطبيعية وإلى ظهور بعض التوترات الاجتاعية بين 

الشعوب "الأصلية" و"المستوطنة".

ويعتمد معظم السكان في Chisna Hill Tracks عى 

الزراعة لكسب معيشتهم وإيجاد فرص العمل، مع الإشارة 

إلى أن هذه الزراعة موجهة في معظمها لتلبية الاحتياجات 

المعيشية.  وتعيش حوالي 000 36 أسرة دون خط الفقر، فيا 

يعاني 46 في المائة من الناس من انعدام الأمن الغذائي.

وتخطط إحدى المنظات لتحسين الأمن الغذائي لأشدّ الأسر 

فقراً في المنطقة من خلال دعم قطاع التصنيع الزراعي، 

وإنشاء روابط اقتصادية أوسع، وزيادة فرص العمل اللائق. 

ومن جملة المهام المختلفة المطلوبة لتحضير مقرح المشروع 

والحصول عى تمويل الجهات المانحة، تجري المنظمة عملية 

الموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة باتباع الخطوات التالية:

شعوب أصلية في 
بنغلاديش

©FAO
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الملاحق

• 5 مجموعــات مــن المجتمعــات الأصليــة تعيش في المنطقــة، ولكل واحدة منها مجلــس للقادة )تضم كل واحدة 
000 5 شخص( نحو 

• 7 مجموعــات مــن المجتمعــات الأصليــة تعيش في المنطقة مــع المجتمعات الريفية. وهنــاك هياكل حوكمة 
مختلفة في كل مجموعة. ولا تحظى النســاء والشــباب بأي تمثيل )تضم كل واحدة نحو 000 8 شــخص(

• تســتخدم مجموعتــان مــن الرحّــل الموارد الطبيعية الموجودة في المنطقة بين شــهر يوليو/ تموز ونوفمبر/ تشــرين 
الثانــي. ولــكل مجموعة قائد منتخب )عــدد الرحّل غير معروف(

• تعيــش مجموعــة مســتوطنة واحدة من المهاجرين في المنطقة )500 شــخص(
• تشــمل منطقة المشــروع 13 مجموعة من الســكان وترد التفاصيل عنها في خريطة مرســومة. ويتم تقاســم المناطق 

الغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة، ويســتخدمها الرحّل أيضاً. هناك 3 لغــات متداولها في المنطقة.
يمكن وضع المشــروع، وفقاً لقانون برينلاند، في فئة المشــاريع غير الاســتخراجية المســتغلّة للموارد الطبيعية، 

وبالتالــي، ينطبــق عليــه القســم 24 من هذا القانون. وبموجب هذا الأخيــر، تتطلب عملية الموافقة الحرّة والمســبقة 
والمســتنيرة إجــراء مفاوضــات بين المجتمع الذي يمثله مجلس الشــيوخ/القادة، والجهــة المقدمة للطلب.

وقــد قــررت المنظمــة إبرام اتفــاق مع كل مجموعة على نحو مســتقل، ومن ثم جمع ممثلــي كل المجموعات لإبرام 
اتفــاق جامــع يضمن اطلاع الجميع علــى طريقة تنفيذ المشــروع وموافقتهم عليها.

• يتم إعداد خطة اتصال تشــاركية بلغة كل مجتمع من المجتمعات المعنية، والكشــف فيها عن المشــروع وأنشــطته 
وعــن رغبــة المنظمــة في نيل موافقة كل المجتمعات. ويتم تشــارك هذه الخطة مــع كل مجموعة على نحو متكرر من 

خلال عقد سلســلة من الاجتماعات.
• تعطــي مجموعــات المجتمعات الأصلية الخمس ومجموعة المهاجرين موافقتها على المشــروع. 

• تعطي مجموعات المجتمعات المختلطة الســبع موافقتها على المشــروع ولكن ليس على سلســلة الأنشــطة المتصلة 
بإدخــال أصنــاف بــذور جديدة، لأن المجتمعات الأصلية قد حافظت منذ عدّة أجيال على الأصناف المســتخدمة 

في هذه المنطقة. ويتم إشــراك النســاء والشــباب أيضاً في هذه العملية ويعي القادة القيمة المضافة التي يأتي بها 
اســتحداث فرص العمل لهذه المجموعة تحديداً بغية تحســين الأمن الغذائي.

• حجبــت مجموعتــا الرحّــل موافقتهما على الأنشــطة المتّصلة بالمهارات الزراعية المحسّــنة بما أنها قد تربك تقاليدها 
البدويــة، ولكنها أعطــت موافقتها على كل ما تبقى.

• يتــم نيــل الموافقــة، وتوثيقهــا كما يجب وتوقيع الاتفاقات مع كل جماعــة منفصلة/مجموعة، وتنظيم احتفال مع 
ممثلي كل مجموعة لإبرام اتفاق جامع حيث يكون الجميع مطلعاً على أنشــطة المشــروع التي ســيتم تنفيذها تفادياً 

لنشــوب نزاع ما بســبب اختلاف مستويات الموافقة.

• في إطــار الاتفــاق المبــرم مــع كل مجموعــة، يقومم كل مجتمع بتعيــين ممثلين عنه للمشــاركة في مهام الرصد الدورية 
وفي تقييم أنشــطة المشــروع المضطلع بهــا في منطقة نفوذهم

• تعــرض نتائــج الرصــد والتقييم بشــكل منتظم على قــادة المجتمع في كل المجموعات الذين يشــاركون أيضاً في 
اللجنة التوجيهية للمشــروع

• لقد أعيد تكييف بعض الأنشــطة بفضل الملاحظات والشــواغل التي عبرت عنها المجتمعات المشــاركة في المشــروع
• تم إتاحة آلية للتعقيب ورفع الشــكاوى في كل مجموعة ولم يتم تســجيل أي شــكوى

• تم توثيق الدروس المســتفادة وتقاســم العملية والدروس مع الســلطات والمنظمات الأخرى وشــركات القطاع الخاص 
لتحســين انخراطها كأصحاب مصلحة في الموافقة الحرّة والمســبقة والمســتنيرة أثناء الاضطلاع بعملياتها في برينلاند. 

•  أتــى المشــروع بالمنافــع علــى مجتمع الشــعوب الأصليــة، وتم إطلاع كل مجموعــة والجماعة بكاملهــا عليها 
خــلال حفل ختامي.
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8. آليات التظلم

يشــير تقريــر أعدّه الممثل الخاص للأمــم المتحدة المعني 

 ،John Ruggie ،بالأعــال التجارية وحقوق الإنســان

عــام 2011 إلى ضرورة أن تكــون آليات التظلم:

أ. شرعيــة: فتحظى بهيكل حوكمة واضح، وشــفاف، 

ومســتقل بمــا فيه الكفايــة، لضان عدم تأثير أي طرف 

في عمليــة تظلمّ محددة عى ســير هــذه العملية عى 

عادل؛ نحو 

ب. ســهلة الوصــول إليها: إذ يتم المجاهــرة بها لمن يرغب 

بالنفــاذ إليهــا وتوفير المســاعدة الملائمة للأطراف المتضررة 

التــي قــد تواجه حواجز تحــول دون وصولها إليها، بما في 

ذلــك اللغــة، أو الإلمام بالقــراءة والكتابة، أو التوعية، أو 

التمويــل، أو بعد المســافة، أو الخوف من الانتقام؛ 

ج. قابلــة للتنبــؤ بها: إذ توفر إجــراءات واضحة ومعروفة 

مع أطر زمنية لكل مرحلة؛ وتتســم بالوضوح بشــأن 

أنــواع العمليــات والنواتج التــي يمكن )أو يتعذر( أن 

تقدمهــا؛ وتوفرّ الوســائل لرصــد تنفيذ أي واحدة من 

النواتج؛  هذه 

د. مُنصفــة: إذ تضمــن ســبل معقولة لنفاذ الأطراف 

المتــضررة إلى مصادر المعلومات، والمشــورة، والخبرة اللازمة 

لبــدء عمليــة تظلمّ تكون متسّــمة بالعادلة والإنصاف؛

ه. متماشــية مع الحقوق: إذ تضمن انســجام نواتجها 

وســبل الإنتصاف فيها مع معايير حقوق الإنســان المعرف 

دوليا؛ً  بها 

و. شــفافة: إذ توفر ما يكفي من الشــفافية في 

العمليــات والنواتج للحفاظ عــى المصالح العامة 

المعرضّــة للخطــر ويجب أن تفرض الشــفافية حيثا 

أمكــن؛ ويجــب أن تكون الآليات غــير الحكومية بنوع 

خاص شــفافة بشــأن تلقي الشــكاوى والعناصر الرئيسية 

للنواتج التــي تحققها.

دراسة حالة: الموافقة الحرةّ والمسبقة 

والمستنيرة، "المعيار الذهبي" للمشاركة

يتحقق أعى مستوى مشاركة عندما يتحكم أصحاب المصلحة 

المحليون بصنع القرارات وبالموارد، وعندما يشاركون وكالات 

التنمية في تصميم البرامج، والتخطيط لها، وتنفيذها، ورصدها/

تقييمها، وعندما يحتفظون بالحق في حجب الموافقة عى 

مشروع ما. وتضمن الموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة أن 

تكون العلاقة بين وكالة التنمية والمجتمع المحلي، علاقة 

شراكة. وقد تم اقتباس دراسة الحالة هذه من ورقة 

إحاطة أعدّتها مجموعة المراقبة Amazon Watch التي 

تركّز عى النهوض بحقوق الشعوب الأصلية في حوض 

 .)The Amazon، 2012( الأمازون

لقد كانت الشعوب الأصلية التي تعيش في غابة 

الأمازون في أمريكا الجنوبية موضوع دراسات تناولت 

الموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة في العقود الأخيرة 

)Amazon Watch،2011(. وبما أن الشعوب الأصلية 

تحظى بحاية القانون الدولي، تمكّنت مجموعات 

عديدة من تحميل الصناعات والحكومات مسؤولية 

عدم احرام الموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة. وشعب 

كيشوا )Kichwa( الذي يعيش في إقليم ساراياكو في 

منطقة الأمازون في إكوادور، هو مثال ناجح عى ذلك. 

فقد دخل شعب كيشوا في مواجهة مع شركات النفط 

وحكومة إكوادور بسبب اعتدائها عى أراضيه القبلية 

عى مدى أكثر من عشر سنوات من غير موافقته. وبدأ 

نضاله بمفاوضات مع الجنود الإكوادوريين، والقادة 

المحليين والإقليميين والوطنيين. وبعد فشل المفاوضات، 

طلب القادة القبليون المساعدة من محامين محليين 

في منظمة Pachamama Foundation في إكوادور، 

وبعدها من مركز العدالة والقانون الدولي. وأخيراً، لجأت وفود 

من شعب كيشوا إلى مكوّن آخر أساسي من النهج القائم عى 

حقوق الإنسان، وهو المساءلة، إذ مثلت أمام محكمة البلدان 

الأمريكية لحقوق الإنسان في كوستاريكا وتكلمّت عى شاشات 

التلفزيون وعى الإذاعات لتعرض قضيتها. 
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ونتيجة لهذه الجهود، فاز شــعب كيشــوا في أبريل/نيسان 

ويوليو/تمــوز 2012، بدعويين قضائيتين: فقد اعرفت 

حكومة إكوادور بمســؤوليتها في الســاح لشركات النفط 

بالتنقيب بطريقة غير مشروعة في أراضي الشــعوب الأصلية، 

وقضت المحكمـــــة المذكـــــورة بأنــه مـــن واجــــب 

الحكومــــــة أن تنـــــــــال موافقـــــــة الشعـــــوب 

 The( الأصليــــــة المحليـــــة وأن تدفــــع التعويضــــات

.)Amazon، 2012

بالتــالي، أدركت العديــد من الشركات التي كانت تعمل في 

مواطن الشــعوب الأصلية أنها لا تســتطيع الاعتاد عى 

الحكومة لإعال حقوق هذه الشــعوب، لذا بدأت تركّز 

عى تحقيق عملية الموافقة الحرةّ والمســبقة والمســتنيرة 

لضــان تنفيذ عملياتها وللحــد من إمكانية ظهور مقاومة 

محلية ضدها.

الدروس المستفادة، "المعيار الذهبي"

يمكــن اعتبار الموافقة الحرةّ والمســبقة والمســتنيرة 

"معيــاراً ذهبيــاً" لأنها تســمح بتحقيق أكبر مشــاركة 

ممكنــة لأصحــاب المصلحة المحليين في المشــاريع 

التنموية. وتســلطّ تجربة شــعب كيشــوا الضوء عى 

عوامــل مهمــة عديدة في المشــاركة عى مســتوى الموافقة 

الحرةّ والمســبقة والمســتنيرة، وهــي: أهمية الدولة، 

والمعــارف، والقــدرات، وأجهزة صنع القــرار المحلية، 

وآليات المســاءلة المســتقلة والحيادية، وحق الشــعوب 

المتأثــرة بمــشروع مقرح في أن تحجــب الموافقة عليه. 

ولا تســتطيع الــشركات العاملة في الأمــازون أن تعتمد 

دائمــاً عى الحكومــات لحاية حقوق الشــعوب الأصلية، 

لــذا فإن إدماج الموافقة الحرةّ والمســبقة والمســتنيرة 

ضروري. ويمكــن أن تضمــن الحكومــة المعنية بقــــــدر 

أكــبر التــزام الشركات بإطار الموافقــــــة الحرةّ والمســبقة 

والمســتنيرة، واحــرام حقوق الشــعوب الأصلية. وتعد 

معــارف أصحــاب المصلحة المحليــين وقدرتهم عى 

المشــاركة، عوامل أساســية في الموافقة الحرةّ والمســبقة 

والمســتنيرة. وتشــدد التجارب في الأمــازون عى أهمية 

إطلاع الشــعوب الأصليــة عى المخاطــر والمنافع المرتبة 

عــى المديــين القصير والطويل، والحــرص عى أن تفهم 

كل التداعيــات قبــل أن تعطــي موافقتها. وأخيراً، يتسّــم 

إدراج أجهــزة صنــع القــرار المحلية والإقرار بدورها في 

الموافقــة عــى الخدمات أو رفضهــا بالأهمية؛ ويمكن أن 

يــؤدي عــدم إشراك كل أعضاء جهــاز صنع القرار غير 

الرســمي إلى نشــوب نزاعات حول المشروع.

وليكــون كل من الموافقة الحرّة والمســبقة والمســتنيرة 

والحــق في المشــاركة مجديين، لا بــد من أن يتم احرام 

الحــق في عــدم الموافقة على المشــاريع والبرامــج التنموية

©FAO
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9. مصادر المعلومات
مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان   ›

والحرّيات الأساسية للشعوب الأصلية 

http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/  
./rapporteur

منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب   ›

./http://www.un.org/esa/socdev/unpfii الأصلية

.www.aippnet.org :حلف الشعوب الأصلية في آسيا  ›

الوكالة الكاثوليكية للتنمية ما وراء البحار:  ›

.www.cafod.org.uk 

.www.forestpeoples.org :برنامج سكان الغابات  ›

‹  المارسات الجيّدة في الرسم التشاركي للخرائط 
-الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

-4976-https://www.ifad.org/documents/10180/d1383979  
.4c8e-ba5d-53419e37cbcc

احرام الموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة- توجيهات   ›
عملية للحكومات، والشركات، والمنظات غير 

الحكومية، والشعوب الأصلية، والمجتمعات المحلية في 
ما يتعلقّ بحيازة الأراضي

.http://www.fao.org/docrep/019/i3496e/i3496e.pdf  

‹  حلف الشعوب الأصلية في آسيا: الحقوق في العمل: 
الموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية 

)شريط مصوّر( 
.http://vimeo.com/66708050  

حلف الشعوب الأصلية في آسيا والفريق العامل الدولي   ›
لشؤون الشعوب الأصلية: الدليل التدريبي بشأن 

الموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة في خفض الانبعاثات 
الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية 

لصالح الشعوب الأصلية

http://www.iwgia.org/publications/search-  

.pubs?publication_id=593

مؤسســة البقاء الثقــافي والغابات المطيرة: ترجمة الحقوق   ›
 إلى واقــع ملموس:  قضايــا للنظر فيها عند إعال الحق 

في الموافقة الحرةّ والمســبقة والمستنيرة

.http://www.culturalsurvival.org/consent 

مجلس رعاية الغابات: الخطوط التوجيهية لإعال الحق   ›

في الموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة

https://ic.fsc.org/download.fsc-fpic-guidelines-version-  
.1.a-1243.pdf

برنامج سكان الغابات )صفحة الموارد(  ›

http://www.forestpeoples.org/guiding-principles/  

.freeprior-and-informed-consent-fpic

أوكسفام: دليل الموافقة الحرةّ والمسبقة والمستنيرة  ›

http://resources.oxfam.org.au/pages/view.  
.=php?ref=528&k

المركز الإقليمي للتدريب المعني بالحراجة المجتمعية في   ›
آسيا والمحيط الهادي: تطبيق الموافقة الحرةّ والمسبقة 

والمستنيرة في مبادرات خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة 

الغابات وتدهورها في البلدان النامية

http://www.recoftc.org/site/resources/Putting-Free- 
Prior-and-Informed-Consent-into-Practice-in-

.REDDInitiatives.php

برنامج الأمم المتحدة للتعاون في مجال خفض الانبعاثات   ›
الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية: 

الخطوط التوجيهية بشأن الموافقة الحرةّ والمسبقة 
والمستنيرة لبرنامج الأمم المتحدة للتعاون في مجال خفض 

الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان 

النامية )نسخة العمل النهائية(

http://www.un-redd.org/Launch_of_FPIC_Guidlines/  

.tabid/105976/Default.aspx

‹  المركز الوطني للمشاركة العامة

http://www.publicengagement.ac.uk/do-it/  

.techniquesapproaches/participatory-mapping

دليل المارسين الصادر عن المبادرة العالمية للحقوق   ›

الاقتصادية والاجتاعية والثقافية - مايو/ أيار 2014.

 http://globalinitiative-escr.org/wp-content/

uploads/2014/05/GI-ESCR-Practitioners-Guilde-on-

Right-to-Participation.pdf.appearances to plead their case.

دليل الموافقة الحرّة والمسبقة والمستنيرة
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